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في  المالي   في تقییم أداء القطاعالتحلیل المالي والمحاسبيدور 
 مرحلة التھیئة لبرنامج الخصخصة

  نظرة خاصة على مصرف الرافدین العراقي
 

  إیناس عبد الله حسن

  قسم المحاسبة/مدرس
  جامعة دھوك/كلیة الإدارة والاقتصاد

 

 

  المستخلص
 البیئیة والأطررز العناصر المؤثرة فیھا بمفھوم الخصخصة وابیسعى ھذا البحث الى التعریف 

 في اختیار الشكل المناسب لتطبیق الأطر دور تلك إظھار الى جانب ،لإنجاحھافرھا اوتالمطلوب 
القطاع المالي على   لتنفیذ ھذا البرنامج والمالیة المحاسبیةالمقوماتبرنامج الخصخصة تمھیدا لدراسة 

 یقدمھا كل من المحلل المحاسبي والمحلل المالي في تقییم  التيتدور المعلوما  وإظھار،)المصارف(
 السیولة ورأس رالربحیة، مخاطالمالي لھ باستخدام مؤشرات تقلیدیة تضم مقاییس الأداء المحاسبي و

، فضلا عن إظھار  جودة الخدمةوالمجتمع لقیاس حدیثة تتمثل برضى العاملین والعملاء وأخرى.المال
  .حاسبیة مدى شفافیة التقاریر الم

 یقدمھا كل من المحلل المحاسبي والمحلل لمعلومات التي لھل: "الأتي المشكلة بالسؤال تم تحدید إذ
 ، لمصرف الرافدین العراقي والمحاسبيمھم في تحدید نقاط القوة والضعف في الأداء المالي  دورالمالي

نظام المالي للمصرف باختیار وبما یسھل التھیئة لتنفیذ برنامج الخصخصة المقترح لإعادة ھیكلة ال
  ." الطرق وانسبھا للبیئة الاقتصادیة في العراق ؟ أفضل

  :آلاتیة المؤشرات التقلیدیة والحدیثة النتائج أظھرتوقد 
 فضلا عن عدم كفایة رأس ،لمصرف بسبب انخفاض الربحیة وتذبذب السیولة المالي لداءالاضعف في  .١

  .المال
 قراراتھا  كفاءة الاداء المحاسبي من خلالینعكس أثره على بما المصرف إدارةضعف في كفاءة  .٢

المتعلقة بالتطبیقات المحاسبیة المعتمدة خاصة في ظل السعي للانظمام للأسواق المالیة العالمیة مع 
 .وجود مطلب أساسي بتطبیق معاییر محاسبیة دولیة

 .المصرف في التقاریر المالیة المنشورة من قبل الإفصاحعدم شفافیة  .٣

 .دم فاعلیة السیاسات التوظیفیة الداخلیة والخارجیة المتبعة من قبل المصرفع .٤

  

  مقدمة

 القطاع المالي بصورة عامة أھمیة كبیرة في استراتیجیة النمو لدوره في تعبئةیحتل 
المصدر الرئیس لتوفیر  دكما انھ یع .المدخرات المحلیة والأجنبیة وتوظیف الاستثمارات



 )٢٧ (٧٨  تـنمية الرافديـنجامعة الموصل/كلیة الادارة والاقتصاد] ١٢٤[

  

 

وتزداد أھمیتھ من خلال .للحصول على الاحتیاجات المالیة الحاضرةالأموال للقطاع العام 
 )Ive and Others, 1991, 7 (ـمجموعة اعتبارات تتمثل ب

 تھناك عدد كبیر ممن یمثل و یستخدم ھذا القطاع وكل واحد منھم یحمل مسؤولیا -
  . مختلفةًاوأھداف

 وفرض الشروط التعامل المالي ادات مھمة في التأثیر على عنصر المشاركةیعد  -
  .حركة الاقتصادفي والقیود المؤثرة 

 . یؤثر ویتأثر بالاقتصاد والسیاسة والمجتمعًا متغیردیع -

 تزداد أھمیة الدور الذي تلعبھ المصارف في تحریك الاقتصاد نظرا في العراق و
لانعدام وجود سوق لرأس المال، وعدم كفاءة سوق الأوراق المالیة من جھة الى جانب 

یة الدور الذي تؤدیھ المؤسسات المالیة الأخرى من شركات تأمین وصیرفة من عدم فاعل
 فضلا عن ضعف ،جھة أخرى، غیر أن القیود المفروضة من قبل قانون البنك المركزي
ً ا حكومیًا مصرف١٧رأس المال لھذه المصارف حیث یصل عدد المصارف في العراق 

 مما یضعف من الدور الذي یمكن ،لار ملیار دو٢ رأس مالھم جمیعا ز لا یتجاوًاوخاص
 صعوبة دخولھا الى السوق العالمیة من ثمأن تؤدیھ في ظل الانفتاح الذي یشھده العراق و
  .التنافسیة دون وجود إصلاحات وإعادة ھیكلة لھا

 یمثل جزءا من النظام بوصفھوعند إلقاء نظرة خاصة على مصرف الرافدین 
 منتشرة في أنحاء العراق وخارجھ وتبلغ ًا فرع١٧٠المالي العراقي نجد انھ یتكون من 

من قاعدة الودائع في العراق غیر انھ مثقل % ٧٥وھو یمثل . ملیون دولار٨٠٠ودائعھ 
 ملیار دولار وھي تمثل سدس الدیون الأجنبیة على العراق وذلك بحكم ٢٠بدیون تبلغ 
  .طابات ضمان لھا عن الأعمال المصرفیة للحكومة السابقة وقیامھ بفتح خھمسؤولیت

إن ضعف رأس المال من جھة والدیون الخارجیة من جھة أخرى ستؤثر في فاعلیة 
ولھذا فانھ لابد . الدور المنتظر من مصرف الرافدین في تحریك عجلة النمو الاقتصادي

من تحسین كفاءة الأداء المالي فیھ بما یضمن التحول التكنولوجي ودخول سوق المنافسة 
 الأوراق المالیة ویؤدي الى جذب المدخرات قطور مناخ الاستثمار وسوالعالمیة بما ی

حسین، (المحلیة والأجنبیة،في خطوة لتكامل الجھاز المصرفي وتنمیة العادات المصرفیة
٤٨ ،١٩٩٦ .(  

 ما لذلك من اثر في توفیر السیولة اللازمة لتنشیط الاقتصاد العراقي ىولا یخف
صادر التمویل والاتجاه الدولي الجدید نحو مصادر خاصة في ظل الحاجة المتزایدة لم

  .تمویل بعیدة عن النفط
 الخصخصة احد أدوات إعادة الھیكلة لھذا تظھر أھمیة تحدید البرنامج نوباعتبار أ

وفي ھذا المجال . )١، ٢٠٠٣عبدالله، (المناسب لھا وبما یتفق مع وضع البیئة المصرفیة
 ):المصارف(لدول في خصخصة القطاع المالي یمكن الإشارة الى تجارب العدید من ا

، إیران، ا، ایرلندا، تركید، الھنا، نیجیریل، البرازیا، سلوفانیاكتجربة المكسیك، ھنكاری
 بعض ھذه التجارب من تعثرات وأخطاء ق ومارا فا وسوریر، مصس، تونرالجزائ
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 لخصخصة لذلكفالعبرة في أن مھام الدولة لاتنتھي بمجرد ا. والبعض الأخر من نجاحات
 القطاع بل تستمر وتزداد من خلال تحول دور الدولة من الملكیة العامة الى الرقابة

التحول الاقتصادي ھذه تبقي  فعملیة). ٣٦، ١٩٩٥مركز البحوث المالیة والمصرفیة، (
الدور الفعال للحكومة من خلال المراقبة والسماح بالتدخل لإعادة الإصلاح للسوق عن 

  ).Jelic and Others,2003,17(سعارطریق غطاء الأ
إذ أن اتساع فكرة فشل القطاع تحتم علیھا عدم التخلي عن دورھا في التنظیم 
وفعالیة ھذا الدور في التأثیر علي رفع قوى السوق وتعظیم العائد وتولید عوائد أخرى 

  ).Starr, 1988,23( أكثر فاعلیة
  

  المشكلة

تاح والتعرض للأسواق العالمیة والمنافسة  زیادة الانفنحولاشك أن اتجاه العراق 
الدولیة یحتم علیھ إجراء عدة إصلاحات لإعادة ھیكلة القطاعات غیر البترولیة لتستطیع 

 سواقأ لانعدام أسواق راس المال في العراق وضعف امواجھة ھذه المنافسة، ونظر
ة والمصارف  فضلا عن أھمیة القطاع المالي بصفة عام،المالیة من جھة أخرىالأوراق 

بصفة خاصة في توفیر الأموال اللازمة لإتمام عملیة الاعمار بما ینشط النمو الاقتصادي 
المصارف وتحدیدا مصرف ( فان القطاع المالي من ھنا، ویحقق التحرر المالي والتجاري

 . الیوم أكثر القطاعات ترشیحا لعملیة إعادة الھیكلة باستخدام الخصخصةدیع) الرافدین

خذ بالاعتبار فشل عملیة خصخصة بعض منشات القطاع الصناعي ومع الأ
والزراعي والسیاحي التي حصلت في العراق في فترة الثمانینات وبغض النظر عن 

  سلبیاتوبعیدا عن الخوض في .الأسباب والدوافع السیاسیة التي أدت إلى ذلك الفشل
 )١، ٢٠٠٤، الخیون(ھ  أمرا لابد منأصبحت على اعتبار أنھا ،الخصخصة وإیجابیاتھا

أصبح من . في ظل الضغوط الاقتصادیة والسیاسیة التي یتعرض لھا العراق الیوم
  .معرفة كیف نجعل منھا خطوة في مصلحة الاقتصاد العراقيالضروري 
 أثر تھیئة البیئة يلا یلغعلى الرغم من أن عملیة الاختیار قد تمت الا أن ذلك و

ویظھر اثر . في تسھیل التنفیذ وإنجاحھدورھاصة و برنامج الخصخالاقتصادیة لتنفیذ
التھیئة من خلال العلاقة الواضحة بین علم المحاسبة وعلم الاقتصاد في تسھیل جمع 

الصحیحة عن مصرف الرافدین لاستخدامھا في تحدید نواحي القوة  البیانات والمعلومات
 أو شكل سلوبلألمصرف بما یسھل الاختیار الرشید  الأداء المالي لوالضعف في

  . الخصخصة الذي سیتلاءم مع واقع البیئة الاقتصادیة والسیاسیة في العراق
  :يلاتیمكن تحدید المشكلة من خلال السؤال ا من ھنا

 دور مھم في تحدید حاسبيكل من المحلل المالي والمقدمھا یمعلومات التي للھل "
افدین العراقي وبما یسھل  لمصرف الر والمحاسبينقاط القوة والضعف في الأداء المالي

 باختیار أفضل تنفیذ برنامج الخصخصة المقترح لإعادة ھیكلة النظام المالي للمصرف
 ".الطرق وانسبھا للبیئة الاقتصادیة في العراق؟
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  أھمیة البحث

 باتت واقعا في الكثیر من الدول سعیا ًا اقتصادیًاھا برنامجوصفإن الخصخصة ب
 لإعادة ھیكلتھا بشكل یعزز من نقاط ،طاعات العاملة فیھاوراء إجراء إصلاحات على الق

 ھذا ، ویجعلھا تأخذ دورھا الصحیح في التنمیة الاقتصادیة للدولة،القوة في أدائھا المالي
وانطلاقا من ذلك لابد من أن  .إذا ما تمت بشكل صحیح وتحت إشراف ورقابة مستمرة

یحة والتي بدورھا ستساعد في التخفیف  الصحالمعلوماتیتم التنفیذ بناءا على قاعدة من 
من النظرة التشاؤمیة حول الخصخصة والناشئة بسبب الحدیث الكثیر حول سلبیاتھا 

  .والتجارب الفاشلة التي تمت في العدید من الدول
  :تین تدوران حولھر من خلال مناقشتھ لفكرتین رئیس أھمیة البحث تظمن ھنا تظھر

 الخصخصة لبرنامج خطوة مھمة تسبق التنفیذ ھاوصفمرحلة التھیئة والإعداد ب .١
وإنجاحھا، والتي تظھر فاعلیتھا بما تستند علیھ من وتساعد في تسھیل عملیة التنفیذ 

 .بیانات ومعلومات دقیقة

من قاعدة الودائع في العراق ودوره في % ٧٥ھ یمثل وصفأھمیة مصرف الرافدین ب .٢
لاقتصادي في ظل غیاب سوق رأس اتوفیر السیولة اللازمة لإتمام الاعمار والنمو 

 .المال
 

  البحثأھداف 

  :یسعى البحث إلى تحقیق الھدفین الآتیین
 الخصخصة وابرز العناصر المؤثرة فیھا والأطر البیئیة المطلوب مبمفھوالتعریف  .١

ناسب م ومن ثم دور تلك الأطر في المساعدة باختیار الشكل ال،فرھا لإنجاحھااتو
 .لتطبیق برنامج الخصخصة

المعلومات التي یقدمھا كل من المحلل المحاسبي والمالي وإظھار أثرھا  ردراسة دو .٢
بما یھیئ   للمصرف والمحاسبيم الأداء الماليینقاط القوة والضعف لتقیفي تحدید 

 من خلال استخدام نتائج التقییم في  بسھولة ونجاحتنفیذ برنامج الخصخصةلعملیة 
 . یتلاءم ومتطلبات البیئة الاقتصادیة في العراقاختیار الشكل المناسب للبرنامج بما

 

  فرضیة البحث

  :یمكن تحدید فرضیة أساسیة للبحث تتمثل في
حاسبي بالاعتماد للمعلومات التي یقدمھا كل من المحلل المالي والم ھناك دور مھم"
 تقییم  المالیة المنشورة وغیر المنشورة لمصرف الرافدین بما یساعد فيالتقاریرعلى 
لاختیار والتي بدورھا تسھل التھیئة تحدید نقاط القوة والضعف ل والمحاسبي  الماليئھأدا

یتلاءم مع متطلبات البیئة الاقتصادیة والسیاسیة في بما الشكل المناسب للخصخصة 
  ".العراق
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  منھج البحث

لتحقیق ھدفي البحث سیتم الاعتماد على المنھج الاستنباطي في محاولة للتأكید على 
  ،حاسبي المقدمة من المحلل المالي والم مع المعلوماتالتعامل حالات یظھر فني أسلوب

 ىوالتأكید عل ، برنامج الخصخصةلتنفیذ  التھیئةيف الخاصلبیان دورھا في اتخاذ القرار 
  . بشكل أكثر فاعلیة في خدمة الاقتصاد الكلي والجزئي معااستخدامھا أھمیة

  
  محتویات البحث

  : ھيةثلاثة محاور أساسیدم سیتم تقسیم البحث الى استنادا الى ما تق
  .برنامج الخصخصة بالتعریف :المحور الأول
والمالیة اللازمة للتھیئة لخصخصة مصرف الرافدین  المقومات المحاسبیة :المحور الثاني

  .العراقي
  .اختیار الشكل المناسب لبرنامج خصخصة مصرف الرافدین العراقي:المحور الثالث

  

  

  برنامج الخصخصة بالتعریف
  :   یمكن توضیح ھذا المحور من خلال طرح مجموعة من النقاط وكما یأتي

 مفھوم الخصخصة. ١

بعیدا عن العرض الرتیب في ھذا المجال ومع وجود الكثیر من المفاھیم التي 
عرضھا العدید من الباحثین حول الخصخصة فأن ابرز ما لفت نظرنا المفھوم الشامل 

عرض مفھوم الخصخصة من ثلاث  إذ Starr (Starr, 1988, 1-23)  حثالذي قدمھ البا
   :   وجھات نظر رئیسیة شاملة تضم

ن إذ إ ،والخاص العامالخصخصة كفكرة ویتوضح ھذا المفھوم من خلال التمییز بین  §
الاختلاف بینھما كالاختلاف بین المصطلحات المستخدمة لوصف صفات متعاكسة 

 .لكل والجزء أو الشفافیة واللاشفافیةمثل المفتوح والمغلق أو ا

 :ـالخصخصة كنظریة ویتوقف ھذا التفسیر على عدة رؤى تتمثل ب §

  .إعادة توزیع الملكیة في ظل سیادة السوق التنافسیة -
نقل وظیفة الاقتصاد الى القطاع الخاص بشكل لایعني معھ التخلي عن كل  -

  .قتصاد الجزئي من الضغط وبالتالي التأثیر على الااالأنشطة لحمایتھ
تخفیف أعباء الحكومة من خلال تغییر القیمة السیاسیة لفھم الأعمال في  -

  .المجتمع
 أن تدیر الأعمال كما ان الحكومة لا یمكنھأ على اعتبار  وذلكةالخصخصة كسیاس §

 واضطرارھا الى تقدیم إضافات ،تھا الواسعةاءاات التجاریة بسبب اجرآتدیرھا المنش
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 فإنھا تلجأ الى الخصخصة كأمر یبدو وكأنھ من ھنادمھا، الى جانب كل خدمة تق
 .الدواء الذي تستخدمھ لحل الصعوبات التي تواجھھا

المفاھیم السابقة تماشیا مع دور المعلومات المقدمة من كل من المحلل   إن أكثر
المحاسبي والمالي یتمثل بمفھوم نظریة الخصخصة وذلك یظھر واضحا من خلال 

في عملیة إعادة التوزیع من جھة وركنا مھما في إتمام الرقابة عند نقل اعتبارھا أساسا 
  .وظیفة الاقتصاد أو تخفیف الاعباء على الحكومة من جھة أخرى

 

   العناصر المؤثرة في الخصخصة .٢

 تتأثر بمجموعة قدإن الأدوات والسیاسات التي یمكن استخدامھا لإنجاز الخصخصة 
  )٣، ٢٠٠١، بشیر( :تيبالامن العناصر یمكن تحدیدھا 

  .الھدف من برنامج الخصخصة -
 .الوضع المالي للمؤسسة العامة -

 .إمكانیة حشد وتعبئة موارد القطاع الخاص -

 .تیةآالظروف السیاسیة المو -

 .ظروف التضخم وعدم استقرار الأسعار -

 .تقیید حریة التجارة -

ة من ما یتعرض لھ العمال والموظفون من فقدان وظائفھم أو وضع شروط قاسی  -
 . قبل الإدارة الجدیدة

 في ًا ومؤثرًا مھمًا عنصرد الوضع المالي للمؤسسة یعأنمن خلال ما تقدم نجد 
 ضروریا عند أمرا نقاط القوة والضعف فیھ یعد إظھار فان من ھنا الخصخصة إنجاز
 .یتم الا بالاعتماد على معلومات موثوقة وصحیحة  وھذا لا، ھیكلتھإعادة

    

  فرھا للتحول إلى عملیة الخصخصة ائیة المطلوب تو الأطر البی.٣

عملیة التحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص أمر لیس بالسھل ویحتاج إلى  دتع
ویمكن تحدید أھم الأطر البیئیة .تھیئة البیئة المناسبة لتأخذ عملیة التحول مداھا الزمني

 )٣- ١ ،٢٠٠٤ ،الریح(: بالاتياللازمة لعملیة التحول 
 ویشمل المنتجین والمستھلكین والعاملین إذ لابد من : إطار البیئة الاجتماعیة-ًولاأ

 الفھم الضعیف قد یؤدي إلى أثار على مدى القبول نتوعیتھم بفكرة الخصخصة، لا
الاجتماعي وبالتالي مدى التعاون الذي ینعكس أثره على عدم الإقبال على التنفیذ 

  .والتشكیك بالنتائج
وتعني طبیعة الأنشطة الاقتصادیة والمؤشرات  :الاقتصادیة البیئة  إطارً-ثانیا

 مثل مناخ الاستثمار والایجابیات ،والمتغیرات الاقتصادیة المتفاعلة في داخلھا
 الأموال والعلاقات الاقتصادیة والتجاریة السائدة سوالسلبیات فیھ وحركة رؤؤ
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مة المحاسبیة المترتبة على  وطبیعة الأنظونوعیة المؤسسات المالیة وحجم أنشطتھا
  .ذلك

 ویتطلب إیجاد بنیة قانونیة مكتملة متوفرة بھا حزمة من : إطار البیئة القانونیةً-ثالثا
 قوانین التجارة والشركات والقوانین المالیة التي لالقوانین الأساسیة بالضرورة، مث

 وقوانین  والأسواق المالیة والمحاسبین والمحللین المالیینتنظم عمل المصارف
 فضلا عن مراجعة القوانین الموجودة ،الضرائب والإعفاءات وقوانین التأمین

 مع توجھات ضلتعدیلھا بما یتناسب مع المتطلبات الجدیدة وبما لا یتعار
  .الخصخصة

  
   شروط تطبیق برنامج الخصخصة .٤

 :   یمكن تحدید أھم الشروط المطلوب مراعاتھا لتطبیق برنامج الخصخصة بالاتي
  )٤ ،٢٠٠١، بشیر(
إذ لابد من وضع ترتیبات معقولة ومناسبة تمنع المؤسسة  مراعاة المصلحة العامة -

المنقولة من الاصطدام بالمصلحة العامة ویمكن تحقیق ھذا الشرط من خلال الطریقة 
 ما حصل في إلى الإشارة، ویمكن أو الأسلوب المعتمد في تطبیق برنامج الخصخصة

قربین للنظام مت الدولة لمجموعة من الآ عندما تم بیع بعض منشالعراق في الثمانینات
  .من قیمتھا% ٧٠ وصلت الى نسبة بمبالغ مؤجلة الدفعالسابق و

 الى الخصخصة دون إجراء دراسات لفمن الخطأ التحو تجنب القرار غیر المدروس -
و لتأكد من صحتھا للتعرف على المركز المالي أ االمعلومات ووافیة عن طریق جمع 

 .  ونقاط الضعف لمعالجتھا، لتحدید نقاط القوة لتطویرھاالقطاع المقترح تخصیصھ

ن التسرع یؤدي الى إھدار حقوق الدولة والوقوع في أخطاء إ والانتقائیة إذلتدرج ا -
 خلالمن  وإنما تستمر الى ما بعد ذلك ،الدول الأخرى والمھمة لاتنتھي بانتھاء العملیة

  .جاحلیة النم لضمان عالرقابة
ویمكن أن نجد في تجارب الدول الأخرى مجموعة من السمات المھمة التي تسھل 

 فضلا عن الاستفادة من دراسة ما نتج عنھا من قرارات ،فھم خصوصیة ھذا البرنامج
 ،للتعرف على مدى مناسبتھا للبیئة العراقیة وعدم التعجل في إصدار الأحكام العشوائیة

  . المحور الثالثوسیتم عرض تجارب بعض الدول في
  
  ھاوأشكال صور الخصخصة .٥

تأخذ الخصخصة صورا وأشكالا تختلف من دولة الى أخرى تبعا لاختلاف نظرة كل 
ھذه الصور والأشكال الى ثلاث  تقسیم ویمكن.دولة لعملیة الخصخصة وما تتوقعھ منھا

  )٣٤- -٣٢، ١٩٩٥  عبد اللطیف،: (مجموعات رئیسة وكما یأتي
  

  :وتشملالكاملة  الصریحة أوالخصخصة  -ًأولا
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  .وتحویلھا الى الملكیة والإدارة الخاصة  البیع الكلي أو الجزئي للمشاریع العامة-
 زیادة رأس مال المشاریع العامة عن طریق طرح اكتتاب في الزیادة للمشاریع العامة -

  .القائمة بین القطاع الخاص لتمویل التوسعات الجدیدة في تلك المشاریع
  .المشاریع العامة لتحملھا الخسائر وعدم الجدوى الاقتصادیة لاستمرارھا تصفیة -
  

  :   وتشملالخصخصة الجزئیة ً-ثانیا

 على ذلك من حقوق ومزایا الا إنھا باحتفاظ الدولة بملكیة المشاریع العامة وما یترت -
تعھد بإدارتھا الى جھات خاصة ذات كفاءة على أسس ذات ربحیة اقتصادیة 

  .)   ارةخصخصة الإد(
تأجیر بعض المشاریع العامة بعقود إیجار طویلة الأجل الى القطاع الخاص وفقا  -

لشروط مناسبة كإجراء التوسعات والإصلاحات والصیانة الدوریة المطلوبة 
 .وإصلاح الھیكل المالي

السماح للقطاع الخاص بإقامة مشاریع جدیدة مقابل حق الانتفاع لمدة معینة تعود  -
 .لك المشاریع للدولةبعدھا ملكیة ت

السماح للقطاع الخاص بالقیام ببعض الأعمال المساندة في المشاریع العامة مثل  -
 الصیانة والنقل والترمیم والبناء من خلال مناقصات تنافسیة

 الظروف لھ لإقامة مشاریع لإنتاج سلع أو خدمات ةالسماح للقطاع الخاص وتھیئ -
  .  تنتجھا الدولة لمنافستھا

  

  :   الخصخصة الضمنیة أو خصخصة الإجراءات وتشمل ً-ثالثا

قوى على أساس احتفاظ الدولة بملكیة وإدارة المشاریع العامة الا أنھا تقوم بإدارتھا 
 وفقا لمفھوم القطاع الخاص من خلال تبسیط القوانین والنظم الخاصة وآلیاتھالسوق 

  .ابالإدارة وتخفیف أو حتى إلغاء قیود الرقابة الحكومیة علیھ
بالذكر أن الخصخصة التي تمت في العراق في فترة الثمانینات كانت من والجدیر 

 لتلك المشاریع وتحویلھا للقطاع  عن طریق البیع الكلينوع الخصخصة الصریحة الكاملة
  .الخاص

  

  

    اللازمة للتھیئة لخصخصةالمقومات المحاسبیة والمالیة

  مصرف الرافدین العراقي
 تتمثل اف رئیسة لبرنامج خصخصة مصرف الرافدین العراقي أھدةأربعیمكن تحدید 

  :   بالاتي
 . المالي للمصرف للدخول في سوق المنافسة العالمیةالأداءرفع كفاءة  .١
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 . في المصرفالإدارةرفع كفاءة وفاعلیة  .٢

 .زیادة فاعلیة أسواق الأوراق المالیة وتحسین مناخ الاستثمار .٣

 .تنمیة الممارسات المصرفیة وتطویرھا .٤

وفیر ت من عملیة تسھل أساسیة فانھ لابد من وجود مقومات الأھدافولتحقیق ھذه 
 الرشیدة ویمكنالمعلومات الموثوقة والصحیحة التي تساعد بدورھا في اتخاذ القرارات 

  : ـتحدید ھذه المقومات ب
     

    المقومات المحاسبیة-ًأولا

   افدین المطبقة من قبل مصرف الرالمعاییر والقواعد المحاسبیة  . أ

إن المتتبع لما یطبق في العراق من أنظمة محاسبیة یجد بان ھناك مجموعة منھا 
  :تضم

 تكالجامعاالنظام المحاسبي الحكومي الموحد المطبق في بعض الدوائر الحكومیة  -
  .ودوائر الضریبة

ت الاقتصادیة العاملة في العراق سواء كانت   آالنظام المحاسبي الموحد الخاص بالمنش -
  . أم أجنبیةمحلیة

  .النظام المحاسبي الموحد الخاص بالمصارف الحكومیة والخاصة -

 الصادرة  ھناك مجموعة من القواعد المحاسبیةنجد بان الأنظمةوالى جانب ھذه 
 ،عن مجلس المعاییر المحاسبیة والرقابیة العراقي والتي تتمیز بعدم الزامیتھا في التطبیق

 أن تكون مشابھة بصورة أو بأخرى للمعاییر  عنوفضلا عن أنھا في جملتھا لا تعد
 اذ نجد من خلال مقارنة سریعة أن بعض ھذه القواعد جاء مشابھ ،المحاسبیة الدولیة

 ة قیاس نتیجة النشاط لعقود الإنشاء، والقاعد١ تماما للمعاییر المحاسبیة الدولیة كالقاعدة
الطارئة   الاحتمالات٩ دة بأسعار العملة الأجنبیة، والقاعرالتغی  المحاسبة لأثار٤

نصت صراحة على تطبیق وقواعد أخرى . اللاحقة لتاریخ المیزانیة العامةوالأحداث
 تكالیف البحث والتطویر ومعالجة الاحتیاطیات ٢ كالقاعدة ،المعاییر المحاسبیة الدولیة

 وأخیرا قواعد جاءت بالاجتھاد على. رسملة نفقات الاقتراض ٣ ةالمتعلقة بھا، والقاعد
 المحاسبة عن الخزین وتقویمھ وعرضھ في ٥ كالقاعدة ،ضوء المعاییر المحاسبیة الدولیة

  .  كشف التدفق النقدي٧البیانات المالیة، والقاعدة 

ھ احد المصارف العاملة في العراق فھو ملزم بتطبیق وصفومصرف الرافدین ب
لقواعد المحاسبیة النظام المحاسبي الموحد الخاص بالمصارف مع عدم الزامیتھ تجاه ا

 فان ما یظھر في من ھنا ،الصادرة عن مجلس المعاییر المحاسبیة والرقابیة العراقي
قوائمھ المحاسبیة من معلومات سیكون معتمدا على مكونات ذلك النظام من قواعد وأسس 

  .محاسبیة
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ة وفي ظل الاتجاه السائد حالیا حول التركیز على استخدام المعاییر المحاسبیة الدولی
 إذ أظھرت العدید من التجارب ،وما لذلك من اثر قد ینعكس على دقة القیاس لتلك البیانات

أن استخدام المعاییر المحاسبیة الدولیة بصورة أو بأخرى یؤثر في النتائج المالیة لبعض 
 كتحویل الخسارة الى ربح وبالعكس نتیجة  التي تستخدم أنظمة محاسبیة محلیةالمنشآت

 ( یم المحاسبیة التي تؤدي الى الخلط في تحمیل المصروفات أو الإیراداتاختلاف المفاھ
  .)١٩٩٥،٢٨احمد، 
  

  : الشفافیة في الإفصاح المحاسبي لمصرف الرافدین والآثار المترتبة علیھا.ب

  المحاسبیة من الأركان الأساسیة للنظام المتكامل لاتخاذ القراراتت المعلومادتع
ھر أھمیة تطویر التقاریر المالیة للاستجابة للتطورات مما یظ). ٢٨، ١٩٩٨لوندي، (

ھا على ما ھي علیھ ، بسبب التقدم التكنولوجي لان بقاءالجدیدة في الصناعة المصرفیة
مركز (  لأنھا ستصبح مجرد تكلفة مرتفعة،ربما یعرضھا للضمور أو حتى للاختفاء

  .)٥٧، ١٩٩٩البحوث المالیة والمصرفیة، 
 ضرورة التمییز بین وظیفة تقدیم المعلومات و وظیفة استخدامھاوھنا ینادي البعض ب

 فیما یتعلق اوقد یكون ھذا التمییز مھما للمستخدم الداخلي، أم) ١٩، ٢٠٠٣، ___(
 في ظل عدم الشفافیة في ولاسیما حدین ابالمستخدم الخارجي فانھ یصبح سلاحا ذ

 المصرف والمتمیزة بأسلوب العرض المستخدمة في التقاریر المالیة المنشورة من قبل
العرض الإجمالي المبتعد عن إظھار الكثیر من التفاصیل ذات الأثر الواضح في الحكم 

  .على الأداء المالي من جھة واتخاذ القرار المالي من جھة أخرى
 للقطاع العام یجعل من عملیة نشر البیانات المحاسبیة ًا كون المصرف ملكو

لین في المصرف على ور ضروري من وجھة نظر المسؤوالتوسع في الإفصاح أمرا غی
 الجھة الأخرى عدم ن من جھة، وماھذ اعتبار عدم وجود مستخدم خارجي كالمساھم مثلا

تقاریر وجود الاھتمام من قبل المجتمع للمطالبة بالإطلاع على ما یتعلق بالمصرف من 
متمثلا بالإدارة بشكل  فان التركیز یكون على مستوى المستخدم الداخلي من ھنا، مالیة

خاص وعلى المستوى الخارجي متمثلا بالجھات الرقابیة كالبنك المركزي ودیوان 
  .الرقابة المالیة

كما أن طبیعة النظام المحاسبي الموحد المستخدم من قبل المصرف یفرض استخدام 
أسلوب محدد في عرض البیانات بالإضافة الى استخدام مصطلحات اقرب الى المحلل 

 فضلا عن أن أسلوب ، القیود أمام التعامل معھا من قبل المستخدم العاديعیض ومي بماالق
الدمج المستخدم في عرض الموجودات والمصروفات والإیرادات من قبل المصرف على 
اعتبار أن تفاصیلھا من ضمن البیانات غیر المنشورة و المقصورة على الاستخدام 

  .لتقاریراالداخلي یضعف من الشفافیة في تلك 
كطریقة احتساب الاندثار :ھذا الى جانب وجود نقص ملحوظ في المعلومات الأخرى

 المتبعة في منح القروض وتحویل ت المحفظة المالیة، السیاساتالمستخدمة، مكونا



 ]١٣٣ [حسنــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ.... دور التحلیل المالي والمحاسبي في تقییم 
 

  

 المستخدمة لتقییم أداء المصرف والعاملین فیھ وما رأرصدة العملات الأجنبیة، المعایی
 تات تدریبیة لرفع كفاءة العمل وفاعلیة العاملین فیھ، الإیرادایقدمھ لھم من حوافز ودور

 فضلا عما إذا كان المصرف یقدم خدمات استشاریة ،المحققة من البنود خارج المیزانیة
  .للمجتمع

 ةلھذا فان الشفافیة في الإفصاح ستسھل من توفیر البیانات والمعلومات اللازم
یة المھمة للحكم على مدى كفاءة وفاعلیة الأداء لاستخدامھا في اتخاذ القرارات الاقتصاد

  . لمصرف الرافدین بالنسبة لكل من المستخدم الداخلي و الخارجي والمحاسبيالمالي
  

   المقومات المالیةً-ثانیا

  :   وبالشكل الاتيوسیتم التركیز ھنا على عملیة تقییم الأداء المالي للمصرف 
  الاتجاه التقلیدي تقییم الأداء المالي بالاعتماد على .أ

عند استخدام المؤشرات التقلیدیة في تقییم أداء مصرف الرافدین نجد أن ھناك 
  :   مصدرین للمعلومات المستخدمة في ھذا التقییم

  
ً ا داخلیًا ومستخدمًا منتجبوصفھالمعلومات التي یقدمھا المحلل المحاسبي : المصدر الأول

شورة وانطلاقا من كونھ یستطیع الحصول للبیانات والمعلومات المنشورة وغیر المن
على البیانات الداخلیة والسیاسات والملفات السریة للمصرف بما یساعد في تحدید 

للمصرف وذلك من خلال طرح  والمحاسبي أوجھ القصور في الأداء المالي
  ).٤٥ ،١٩٩١حسبو، :(مجموعة من الأسئلة تتضمن الأتي

ھل اختلفت القوائم والتقاریر المالیة التي یتم إعدادھا للإدارة العلیا للمصرف عن تلك  .١
القوائم والتقاریر المالیة التي یتم إعدادھا لأغراض النشر أو الجھات الرقابیة كالبنك 

  .المركزي؟
التوقعات التي یمكن حسابھا لأثر القواعد الرقابیة والنظم والإعفاءات  ماھي .٢

 .مستقبلیة على أرباح المصرف وحصتھ في السوق المصرفیة؟الضریبیة ال

ماھي طبیعة الملاحظات الجوھریة التي وردت بتقاریر الجھات الرقابیة كدیوان  .٣
 .الرقابة المالیة و البنك المركزي وكیف تم الرد على تلك الملاحظات؟

 السیاسات المتبعة من قبل المصرف في إعدام الدیون وإلغاء التسھیلات ماھي .٤
 . وھل تم إعادة النظر في تلك السیاسات في السنوات الأخیرة؟ةالائتمانی

 بصفة عامة وتلك ةماھي سیاسة المصرف في منح القروض والتسھیلات الائتمانی .٥
 .الممنوحة للعاملین بالمصرف بصفة خاصة؟

 بھا المصرف في محفظتھ؟ وبالنسبة ظماھي أنواع ورتب الأوراق المالیة التي یحتف .٦
ة الاستحقاق وما مقدار معدل العائد الذي یتم  المالیة الحكومیة ماھي مدلأوراقل

 .الحصول علیھ؟
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ھل یخطط المصرف لاستھلاك بعض من أصولھ وما اثر ذلك على نتائج نشاط  .٧
 .المصرف ؟

ماھي سیاسة المصرف في اقتناء وتحویل أرصدة العملات الأجنبیة الى عملات  .٨
 .أخرى؟

 حجم الحوافز والمكافآت وتي یتبعھا المصرف وماھماھي السیاسات الوظیفیة ال .٩
 .الدوریة وتعویضات ترك الخدمة وغیر ذلك من نظم العاملین بھ؟

 

 وھنا نجد أن أفضل المؤشرات . المعلومات التي یقدمھا المحلل المالي:المصدر الثاني
طر التقلیدیة في ھذا المجال قد تم تحدیدھا من قبل الباحثین بمؤشرات الربحیة ومخا

  .)Megginson, 2004, 8,17(رأس المال  السیولة و
 - ١٩٨٩ لمصرف الرافدین وللسنوات ةویمكن تحدید ھذه المؤشرات بالنسب

  :)١٤٧-١١٠، ١٩٩٩الشكرجي، (كما في الجدول الأتي ١٩٩٧
  
  

     
  ١ جدولال

  مصرف الرافدین العراقي  المؤشرات التقلیدیة لأداء

  
قدمھ المحاسب والمتعلق بحسابات التكالیف والموازنات التخطیطیة فالتحلیل الذي ی

 يلا یغن ھنفسلكنھ في الوقت .  أكثر دقة من أي تحلیل أخردوتقاریر المحاسبة الإداریة یع
  ). ٤٥- ٤٤، ١٩٩١حسبو، ( عن التحلیل الذي یقدمھ المحلل المالي إذ یكمل احدھما الأخر

  
  المؤشرات

  
   المالیةالنسب

  

١٩٨٩  
        

  

١٩٩٠  

  

١٩٩١  

  

١٩٩٢  

  

١٩٩٣  

  

١٩٩٤  

  

١٩٩٥  

  

١٩٩٦  

  

١٩٩٧  

صافي 
إجمالي /الربح

  الموجودات

٠.٠١  ٠.٠٠٥  ٠.٠٠٩  ٠.٠٠٣  ٠.٠٠٥  ٠.٠١  ٠.٠١  ٠.٠٢  ٠.٠٣    
  الربحیة

صافي 
إجمالي /الربح

  الودائع

٠.٠١  ٠.٠٠٦  ٠.٠١  ٠.٠٠٤  ٠.٠٠٦  ٠.٠٢  ٠.٠٢  ٠.٠٣  ٠.٠٤  

إجمالي /النقدیة
  الودائع

٠.٢٣  
  

٠.٢٠  ٠.١٧  ٠.٣٢  ٠.٢٥  ٠.٣٨  ٠.٢٥  ٠.١٦  ٠.١٤    
مخاطر       

إجمالي   السیولة
إجمالي /القروض

  الموجودات

٠.٠١  ٠.٠١  ٠.٠١  ٠.١٩  ٠.٠٨  ٠.١٤  ٠.٧٧  ٠.٧٩  ٠.٧٠  

  مخاطر
  سرأ

  المال

  
حقوق 
إجمالي /الملكیة

  الموجودات

  
٠.٠٦  

  
٠.٠٦  

  
٠.٠٦  

  
٠.٠٤  

  
٠.٠٢  

  
٠.٠١  

  
٠.٠٠٧  

  
٠.٠٠٩  

  
٠.٠٠
٨  
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مالي سیتضمن صعوبة اكبر لانخفاض غیر أن الأمر من وجھة نظر المحلل ال
 وعدم وجود المنافسة في السوق المصرفیة العراقیة بما یعني ،مستوى الشفافیة من جھة

  .انعدام فرص الاستثمار الأجنبي من جھة أخرى بسبب القیود الحكومیة المفروضة
  تقییم الأداء المالي بالاعتماد على الاتجاه الحدیث. ب

 غیر أنھا ،تقییم أداء المصارف یتمثل بتعظیم العوائد المالیةإن الاتجاه التقلیدي في 
 العمیل والمجتمع والعاملین أصبح یحتل ى لان رضكلم تعد المقیاس النھائي للأداء، وذل

مركز (  المالیةالتقاریر في ر الرغم من أن ھذه العناصر لا تظھىمركز الأھمیة، عل
    ).٦٥، ١٩٩٩ المالیة والمصرفیة، ثالبحو

أن التطور الذي حدث في ثورة القیاس أدى الى ظھور مقاییس جدیدة للأداء كما 
المالي أعدت بلغة نظم المعلومات الإداریة تضم مقاییس لجودة الخدمة تمثل الاتجاه 
الحدیث للتقییم في صناعة المصارف التجاریة، فالمصارف ومع أنھا تبدو متماثلة في 

ة فھي تتباین فیما تعرضھ من منتجات وفیما نشاطھا الاانھا في الحقیقة غیر متجانس
، ١٩٩٩مركز البحوث المالیة والمصرفیة، ( تنتھجھ من استراتیجیات في تقدیم الخدمات

٥٧( .  

  ).Armijo and Jha, 1997, 10 (:   وتسعى من خلال ذلك الى
ه  بما یحقق الضمان المناسب لھذةالاستثمار في ظل أقل قدر ممكن من القیود الحكومی. ١

 .العملیة

الالتزام بسیاسة الحذر حول منح القروض وتقدیم العون المالي لبعض الفئات . ٢
  .والتعامل مع دیون القطاعات المختلفة بأولویة تتناسب مع أھمیة القطاع في التنمیة

 المستحدثة في تقییم الأداء المالي للمصرف في مجال ت المؤشراإن استخدام
 ٢٢بعد تطبیق القانون رقم وذلك من الرضا لدى العاملین تحقیق نوع من خلال العاملین 

 القاضي بتوزیع جزء من الأرباح التي یحققھا ١/٧/١٩٩٨ اعتبارا من١٩٩٧الصادر في 
 أن الاستمرار بھذه السیاسة وفي ظل المستوى الحالي من الأرباح رالمصرف علیھم، غی

ي الى استھلاك رأس المال یؤد قد یكون ظاھریا في مصلحة العاملین لكنھ في الحقیقة
بشكل غیر مباشر بما یضاعف من التأثیر السلبي على المركز المالي للمصرف 

 تقیید المنافسة وھذا ینعكس بشكل سلبي على رضا من ثموإضعاف موقفھ في السوق و
  .العملاء في المجتمع

ونجد أن تحرك مصرف الرافدین للتحول الى مصرف یسعى للربح یحتم علیھ 
 ٧٣٠٠ فضلا عن تخفیض عدد العاملین البالغ ، نحو الجانب الاستثماري الحدیثالاتجاه

موظف في المصرف مع إقرار خطة التقاعد المبكر من قبل الحكومة الجدیدة كنوع من 
 الإرضاء الذي یحقق الإنصاف في التعامل معھم في ظل سیاسة الخصخصة المقترحة

المقترحة للمصارف تمھیدا  داءوفي ظل معاییر قیاس الا .)١، ٢٠٠٤الخیون، (
 في التعامل وحجم القیود الحكومیة ف، الإنصاة، الفاعلیةبالكفاء لخصخصتھا والمتمثلة

  .)   ٣٣، ١٩٩٥ المالیة والمصرفیة، ثمركز البحو(
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  :   و بناءا علیھ یمكن تقییم أداء المصرف من خلال الإجابة على الأسئلة الآتیة
 والسیولة باتجاه رأس المال حیة ومخاطرھل ھناك تغییر في مؤشرات الرب -

  .ایجابي ؟ -
 .ھل حدث انفتاح على السوق المصرفي الأجنبي ومدى تحسن مناخ الاستثمار؟ -

 .ھل توجد تقنیة للتدریب والتنمیة المؤسسیة ومعاییر للتحفیز؟ -

 ھل ھناك مراجعة وإصلاحات قانونیة وتنظیمیة في قواعد البنك المركزي -

 .دیلھا بما یتناسب والمتطلبات الجدیدة؟ الأخرى لتعنوالقوانی

  
  

  اختیار الشكل المناسب لبرنامج خصخصة مصرف الرافدین العراقي
إن التحرر المالي الذي یشھده العراق حالیا بعد صدور قانون الاستثمار الأجنبي 
الذي یسمح للأجانب بالملكیة الكاملة للشركات في جمیع القطاعات ماعدا الموارد 

 جذب على جانب إمكانیة الاستفادة من كامل الأرباح سوف یشجع ىلا الطبیعیة،
الاستثمارات الخارجیة الى داخل العراق بما یوفر المصدر التمویلي لإتمام عملیة 

  %.٦٠الاعمار وخلق فرص عمل جدیدة خاصة بعد ارتفاع البطالة في العراق الى نسبة 
العدید ن  أ البعض غیرى لدحساسیةمن ال لالأجنبي القلیوربما تثیر مسألة الاستثمار 

الدول كالیونان مثلا تغلبت على ھذه المشكلة من خلال تحویل المؤسسات الحكومیة من 
 ستكون عملیة الامتلاك للشركة غیر مباشرة من خلال من ثم و،الى شركات مساھمة

ما الأسھم أو كما حدث في السعودیة عندما سمح للأجانب من المقیمین فقط بالاستثمار ب
  .)٢٨، ١٩٩٥احمد،  (یؤدي الى تعبئة مدخراتھم لصالح عملیة التنمیة

 قانون بإصدار والمتمثلة (Jelic and Others, 2003, 9) ھنجاریاكما أن تجربة    
 المنشآتمن  %١٠٠ بامتلاك للأجانب والذي یسمح ١٩٩٠ في عام الأجنبيللاستثمار 

صالات بما یشجع الاستثمار وتدفق في القطاعات المختلفة ماعدا قطاع النفط والات
 خصخصتھا ت التي تمالمنشآتالسماح للعاملین في  ھنفس وفي الوقت الأجنبیة الأموال

   .حجمھاوحسب  المنشآت أسھممن % ٢٥بامتلاك 
 بالسماح   (Unal and Nararro, 1997, 7, 23) ما قارنا ذلك بتجربة المكسیكوإذا
 جھة لأي الأسھمدم السماح بتركز قوة امتلاك  فضلا عن ع،%٣٠ بامتلاك نسبةللأجانب

 إطار مما یظھر دور البیئة القانونیة في وضع ،%١٠-٥ من بأكثر أجنبیة أممحلیة كانت 
 للرقابة تسمح بدعم أفضلالصیغة التنظیمیة لخصخصة المصارف بما یكفل توفیر بیئة 

  .الأجنبیة المنافسة أمام النظام المالي

وف یسھم في وضع معاییر تنظیم الاستثمار الأجنبي الى إن وجود رقابة فعالة س
جانب القوانین التي تفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبیة في ظل وجود جھود محلیة 
لوضع القیود على سلوك المستثمرین بما یدعم نمو سوق رأسمالیة للمنافسة تسھم في 

ثار مستقبلیة آوما لذلك من  ،)Nellis, 2000, 44, 82(الاستثمارالتحرر المالي وتنظم مناخ 
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 جھة من  من جھة وتقلیل الاعتماد علىالاستثمارالأجنبيةفي زیادة الشفافیة والمصداقی
  .)Banerjee and Munger, 2002, 24( أخرى

 ,Nellis) :ـإن اختیار الشكل المناسب لبرنامج الخصخصة سیحقق منافع تتمثل ب

2000, 23) 
  . والمحلیینبالأجان حمایة المستثمرین   -
  .المنشاة   تحدید الطریقة المثلى لتقییم موجودات -
  .تعدیل العقود والاتفاقیات القدیمة   -

ومن خلال ماتم الحصول علیھ من معلومات من كل من المحلل المحاسبي والمالي 
  للمصرف باستخدام كل من المؤشرات التقلیدیة والحدیثة والمحاسبي الماليالأداءتقییم ل

  :   تحلیل نتائج التقییم بالاتيیمكن 
  :مصرف نتیجةلل  الأداء الماليضعف في -

 بلغ متوسط كل من نسبة صافي إذانخفاض الربحیة دون مستوى المصارف المتعثرة  .١
 %.١الربح الى إجمالي الموجودات ونسبة صافي الربح الى إجمالي الودائع 

 الودائع متوسط إجماليى  النقدیة الالأولى النسبة أظھرت إذتذبذب في السیولة  .٢
وما یترتب على ھذا % ١٩-١٦وھو ما یفوق النسبة المعیاریة البالغة بین % ٢٣

 التكنولوجیة الأسالیب في مجال الاتصالات والتحصیل واستخدام ضعفالارتفاع من 
 أنھا الموجودات فنجد أجمالي القروض الى إجماليأما نسبة . في تداول المعلومات

وبما ینعكس % ٥٥ -٥٠عن النسبة المعیاریة البالغة بمتوسط إذ قلت % ٣٠بلغت 
 .قدرة المصرف على التنبؤ بالظروف المالیة المستقبلیة على

مة رأس المال إذ یظھر انخفاض واضح في متوسط نسبة حقوق الملكیة ءعدم ملا .٣
ط النسبة المعیاریة في  متوسأنفي حین % ٣الى إجمالي الموجودات والبالغة 

 %.٧متعثرة بلغ الر غیالمصارف 
بما ینعكس أثره بشكل واضح على الأداء المالي : ضعف في كفاءة إدارة المصرف -

ن سنوات الحصار وحال الاقتصاد المغلق التي كان یعیشھا العراق إللمصرف إذ 
 سنة الماضیة جعلت من أسلوب الإدارة المستخدم في المصرف أسلوب ١٢خلال 

الحالیة للإدارة المصرفیة مع حال التحرر المالي تقلیدي قدیم في ظل المتطلبات 
واختفاء الحواجز الجغرافیة والقیود الحكومیة وظھور الأسالیب التكنولوجیة في تقدیم 

 الى تمویل كاف لإدخالھا الى ةحاج أصبحت ب بحد ذاتھايالخدمة المصرفیة، والت
واعد المحاسبیة  كما لا یخفى ما لذلك من أثر على القالبیئة المصرفیة العراقیة

المطبقة في المصرف والتي ببقائھا قد لا تسمح للمصرف بالانظمام الى الأسواق 
العالمیة التي تعد تطبیق المعاییر المحاسبیة الدولیة مطلبا أساسیا لھذا الانظمام مما قد 

عدة وفق الأسلوب میعیق الاستثمار الأجنبي لصعوبة فھم المعلومات المحاسبیة ال
لاتخاذ على المستوى الدولي  إمكانیة إجراء المقارنات اللازمة الحالي وعدم

 . عدم إمكانیة الاعتماد علیھامن ثمالقرارات الاستثماریة و
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كما أن ارتباط السیاسة الاستثماریة للمصرف بتقدیم خدمات مجانیة للدولة أدى الى 
ط وعدد الموظفین وانتقال عمل المصرف من النشاارتفاع في حجم المصروفات 

الھادف الى الربح الى نشاط خدمي بعید عن أسس وأسالیب الاستثمار  الاستثماري
  . ملیار دولار٢٠الحدیث وحملھ أعباء دیون خارجیة وصلت الى 

عدم شفافیة الإفصاح في التقاریر المالیة المنشورة من قبل المصرف ووجود اختلاف  -
 يوالنشر فه للجھات الرقابیة ده من تقاریر للإدارة وبین مایتم اعدادبین ما یتم اعدا

 للاستثمار العالمي وجذب رؤؤس ًا مھمًاالوقت الذي أصبحت فیھ الشفافیة مطلب
 فضلا عن الداخلیة الى جانب التأثیر الواضح على نجاح القرارات ،الأموال الأجنبیة

 .الاقتصادیة

ات عدم فاعلیة السیاسات المتبعة من قبل المصرف سواء المرتبط منھا بالسیاس -
 وعلى اعتبار أن مصرف الرافدین كغیره من ،التوظیفیة الداخلیة أو الخارجیة

العراق فھو تابع للبنك المركزي وملزم بتطبیق القوانین في المصارف العاملة 
الموضوعة من قبلھ بما یتعلق بسیاسات التوظیف الداخلیة والسیاسات السعریة 

 مجالا لنمو السوق التنافسیة علا یدبما  النقدیة الأرصدة بإدارةاسات المرتبطة یوالس
 .العراقیةفي البیئة المصرفیة 

  :    مقارنة بین المتوسط الفعلي والمتوسط المعیاريالأتيویعرض الجدول 
  

  ٢الجدول 

 مقارنة بین المتوسط الفعلي والمتوسط المعیاري
  المتوسط الفعلي  المتوسط المعیاري  النسب  المؤشرات

    %١       %٩            إجمالي الموجودات/حصافي الرب
  %١       %١١           إجمالي الودائع /صافي الربح   الربحیة

 مخاطر   %٢٣       %١٩-١٦        إجمالي الودائع/النقدیة
  %٣٠     %         ٥٥-٥٠        إجمالي الموجودات /القروض إجمالي  السیولة

   مخاطر
   المال سرأ 

  
  الي الموجوداتإجم/حقوق الملكیة

  
         ٧%  

  
     ٣%  

  
  

نجد  من ھذا البحث الأولومن خلال ما تم عرضھ في المحور ما تقدم الى واستنادا 
 السیاسیة ةأن أشكال الخصخصة التي تناسب مصرف الرافدین بما ینسجم والبیئ

  :والاقتصادیة یمكن تحدیدھا في مرحلتین
ة مدخلال ) خصخصة الإدارة(ة الجزئیةاستخدام أسلوب الخصخص: المرحلة الأولى

لما لذلك من دور واضح في ما یصدر عن ھذه الادارة من قرارات سواء زمنیة محددة 
 المحاسبیة واتخاذ القرارات اللازمة بتطبیق المعاییر المحاسبیة تكانت تتعلق بالتطبیقا
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ریر المحاسبیة الدولیة وان كان ذلك بصورة تدریجیة ومدى انعكاس ذلك على شفافیة التقا
   .بتنمیة العملیة المصرفیة واعادة ھیكلة المصرفأو ما كان یتعلق 

 بأسلو المرحلة الأولى وتتمثل باستخدام وتبدأ بعد انتھاء: المرحلة الثانیة
من خلال وضع قاعدة فعالة وكفوءة  )خصخصة الإجراءات(الخصخصة الضمنیة 

 الأجنبي غرار قانون الاستثمار لصیاغة قوانین جدیدة لتنظیم العمل المصرفي على
 وما لذلك من  المالیةالأوراق في تنظیم سوق أدائھاوتعدیل القوانین القائمة لرفع مستوى 
 ووضع أسس سوق لرأس المال بما یؤدي الى اثر واضح على التطبیقات المحاسبیة

جلة النمو لالتقاء في نقطة تعني رفع مستوى الأداء وفقا لآلیات السوق التنافسیة لرفع عا
  .الاقتصادي

  الاستنتاجات والتوصیات

   الاستنتاجات-ًأولا

من خلال ما تم عرضھ من محاور البحث الثلاثة توصل الباحث الى الاستنتاجات 
  :الآتیة
 دور المعلومات المقدمة من إظھار المفاھیم تماشیا مع أكثر نظریة الخصخصة دتع .١

 إعادة التوزیع من جھة وتحقیق المحلل المحاسبي والمالي لأثرھا فيقبل كل من 
  .الرقابة على نقل وظیفة الاقتصاد وتخفیف أعباء الحكومة من جھة أخرى

 من العناصر المؤثرة في إنجاز ًا مھمًا دراسة الوضع المالي للمؤسسة عنصرتعد .٢
ذلك من إظھار لنقاط القوة والضعف لمحاولة على برنامج الخصخصة لما یترتب 

 .ن یضعف أو یؤخر عملیة التنفیذ كل ما من شأنھ أإبعاد

إن المحاسبة كعلم اجتماعي یؤثر ویتأثر بالبیئة أصبحت عبارة أكثر دقة الیوم منھا  .٣
 أنبالأمس فالمحاسبة تخدم المجتمع من خلال ما تقدمھ من معلومات في حین 

المجتمع بدوره یساعدھا من خلال ما یقدمھ لھا من اطر اجتماعیة واقتصادیة 
ادة تنظیم تطبیقاتھا بالشكل الذي یجعلھا أكثر نجاحا وفائدة في إنجاز وقانونیة لإع

 .وظیفتھا الابلاغیة

عدم إمكانیة الاستغناء عن تجارب الدول الأخرى في الوصول الى دراسة قراراتھا  .٤
في ظل تطبیقاتھا لبرامج الخصخصة المعتمدة من قبلھا بما یسھل من وضع خطة 

 .ء التي وقعت بھا تلك الدولبعیدا عن الأخطاناجحة للتنفیذ 

توجد مجموعة من المقومات المحاسبیة والمالیة التي تسھل من توفیر معلومات یمكن  .٥
 .التحقق من صحتھا لاعتمادھا في اتخاذ القرارات المتعلقة بتنفیذ برنامج الخصخصة

ضعف الأداء المالي والمحاسبي لمصرف الرافدین لأسباب تتراوح بین انخفاض  .٦
 ،ن مستوى المصارف المتعثرة وتذبذب السیولة وعدم ملائمة رأس المالالربحیة دو

فضلا عن عدم شفافیة التقاریر المحاسبیة والاعتماد على تطبیق قواعد وأسس 
 . غیر قابلة للمقارنة على المستوى الدوليةمحاسبیة محلی
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     التوصیات ً-ثانیا

  :الاتيفي  لثة تتمثیمكن تحدید مجموعة من التوصیات وذلك وفقا لمجالات ثلا
  مجال القواعد المحاسبیة المطبقة في المصرف. أ

 الاتجاه السائد في العراق نحو التحرر المالي ودخول الاسواق المالیة العالمیة إن
یحتم على ادارة المصرف خاصة مع اتخاذ قرار بخصخصة المصرف الاھتمام بدراسة 

 الاسواق في مطلب ھذه والتركیز على الأنظمة والقواعد المحاسبیة المطبقة في المصرف
 بذلك وان كان بشكل تدریجي ءوالبدتطبیق المعاییر المحاسبیة الدولیة بشكل جدي 

 ویسھل من ھذه الخطوة اعتماد القواعد ،العراقیةیتناسب ومتطلبات البیئة الاقتصادیة 
لتشابھ المحاسبیة الصادرة عن مجلس المعاییر المحاسبیة والرقابیة العراقي نظرا ل

الواضح بین تلك القواعد والمعاییر المحاسبیة الدولیة واعتبار ھذا التطبیق بمثابة خطوة 
  .المعاییر المحاسبیة الدولیة في مرحلة لاحقةتمھیدیة لتطبیق 

   مجال الاداء المالي للمصرف.ب

ضرورة إعادة النظر في مدى كفاءة الاداء المالي للمصرف خاصة مع انتشار 
كنولوجیة المتطورة التي ینعكس أثرھا لیس على الاسالیب الاداریة فحسب الاسالیب الت

 بما یؤثر بالنتیجة على جودة الخدمة ،وإنما المحاسبیة منھا كذلك لما تتطلبھ من تفاعل
  .المصرفیة المقدمة

   مجال تنفیذ برنامج الخصخصة.ت

ذ برنامج  في المجالین السابقین یوصى بتنفیءالأخذ بنظر الاعتبار ما جاعند 
  :الخصخصة لمصرف الرافدین على مرحلتین وكما یأتي

خلال ) خصخصة الإدارة( استخدام أسلوب الخصخصة الجزئیة: المرحلة الأولى
ة زمنیة محددة لما لذلك من دور واضح في ما یصدر عن ھذه الادارة من قرارات مد

بتطبیق المعاییر  المحاسبیة واتخاذ القرارات اللازمة تسواء كانت تتعلق بالتطبیقا
المحاسبیة الدولیة وان كان ذلك بصورة تدریجیة ومدى انعكاس ذلك على شفافیة التقاریر 

  . المحاسبیة أو ما كان یتعلق بتنمیة العملیة المصرفیة وإعادة ھیكلة المصرف
 بأسلو المرحلة الأولى وتتمثل باستخدام وتبدأ بعد انتھاء: المرحلة الثانیة
من خلال وضع قاعدة فعالة وكفوءة  )خصخصة الإجراءات( الخصخصة الضمنیة

لصیاغة قوانین جدیدة لتنظیم العمل المصرفي على غرار قانون الاستثمار الأجنبي 
 وما لذلك من ،وتعدیل القوانین القائمة لرفع مستوى أدائھا في تنظیم سوق الأوراق المالیة

 المال بما یؤدي الى اثر واضح على التطبیقات المحاسبیة ووضع أسس سوق لرأس
الالتقاء في نقطة تعني رفع مستوى الأداء وفقا لآلیات السوق التنافسیة لرفع عجلة النمو 

  .الاقتصادي
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Financial and Accounting Analysis Cycle to Appraisal Financial Sector at 

Adopt Period of Privatization Programme 

Especially sight on Iraqi AL-Rafidain Bank  
 

ABSTRACT 
The main purpose of this research is to give a definition to privatization, and its most 

effective factors, and the environmental procedures that have provided to make it successful. 

Besides, it shows the role of these procedures in choosing the appropriate form of applying the 

privatization program as an overture step for the accounting environment studies to execute this 

program upon Iraqi AL-Rafidain Bank. In addition, it shows the role of the data and 

information in which the accounting analyst and the financial analyst have presented to waluate 

its financial performance by using traditional and modern indications. 

The problem has specified by the following question:   

“Do the information presented by the financial and accounting analysis have an important 

role in determining the strong and weak points in the financial performance of Iraqi AL-

Rafidain Bank, and which will make the circumstances easy for executing the suggestive 

privatization program to reconstruct the framework of the financial system of the bank by 

methods for the economic environment in Iraq?”  

The traditional and modern demonstration reached the following results: 

1. Because of devaluation in profit, vacillation in liquid and insufficient of capital bank 

there are depression in the bank financial performance. 

2. There is depression of well managing the bank. 

3. There is inadequacy in stating the financial statement published by the bank. 

4. There is ineffectual in the internal and external employing techniques used by the 

bank. 
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في  المالي   في تقییم أداء القطاعالتحلیل المالي والمحاسبيدور 
 مرحلة التھیئة لبرنامج الخصخصة

  نظرة خاصة على مصرف الرافدین العراقي
 

  إیناس عبد الله حسن
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  المستخلص
 البیئیة والأطررز العناصر المؤثرة فیھا بمفھوم الخصخصة وابیسعى ھذا البحث الى التعریف 

 في اختیار الشكل المناسب لتطبیق الأطر دور تلك إظھار الى جانب ،لإنجاحھافرھا اوتالمطلوب 
القطاع المالي على   لتنفیذ ھذا البرنامج والمالیة المحاسبیةالمقوماتبرنامج الخصخصة تمھیدا لدراسة 

 یقدمھا كل من المحلل المحاسبي والمحلل المالي في تقییم  التيتدور المعلوما  وإظھار،)المصارف(
 السیولة ورأس رالربحیة، مخاطالمالي لھ باستخدام مؤشرات تقلیدیة تضم مقاییس الأداء المحاسبي و

، فضلا عن إظھار  جودة الخدمةوالمجتمع لقیاس حدیثة تتمثل برضى العاملین والعملاء وأخرى.المال
  .حاسبیة مدى شفافیة التقاریر الم

 یقدمھا كل من المحلل المحاسبي والمحلل لمعلومات التي لھل: "الأتي المشكلة بالسؤال تم تحدید إذ
 ، لمصرف الرافدین العراقي والمحاسبيمھم في تحدید نقاط القوة والضعف في الأداء المالي  دورالمالي

نظام المالي للمصرف باختیار وبما یسھل التھیئة لتنفیذ برنامج الخصخصة المقترح لإعادة ھیكلة ال
  ." الطرق وانسبھا للبیئة الاقتصادیة في العراق ؟ أفضل

  :آلاتیة المؤشرات التقلیدیة والحدیثة النتائج أظھرتوقد 
 فضلا عن عدم كفایة رأس ،لمصرف بسبب انخفاض الربحیة وتذبذب السیولة المالي لداءالاضعف في  .١

  .المال
 قراراتھا  كفاءة الاداء المحاسبي من خلالینعكس أثره على بما المصرف إدارةضعف في كفاءة  .٢

المتعلقة بالتطبیقات المحاسبیة المعتمدة خاصة في ظل السعي للانظمام للأسواق المالیة العالمیة مع 
 .وجود مطلب أساسي بتطبیق معاییر محاسبیة دولیة

 .المصرف في التقاریر المالیة المنشورة من قبل الإفصاحعدم شفافیة  .٣

 .دم فاعلیة السیاسات التوظیفیة الداخلیة والخارجیة المتبعة من قبل المصرفع .٤

  

  مقدمة

 القطاع المالي بصورة عامة أھمیة كبیرة في استراتیجیة النمو لدوره في تعبئةیحتل 
المصدر الرئیس لتوفیر  دكما انھ یع .المدخرات المحلیة والأجنبیة وتوظیف الاستثمارات
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وتزداد أھمیتھ من خلال .للحصول على الاحتیاجات المالیة الحاضرةالأموال للقطاع العام 
 )Ive and Others, 1991, 7 (ـمجموعة اعتبارات تتمثل ب

 تھناك عدد كبیر ممن یمثل و یستخدم ھذا القطاع وكل واحد منھم یحمل مسؤولیا -
  . مختلفةًاوأھداف

 وفرض الشروط التعامل المالي ادات مھمة في التأثیر على عنصر المشاركةیعد  -
  .حركة الاقتصادفي والقیود المؤثرة 

 . یؤثر ویتأثر بالاقتصاد والسیاسة والمجتمعًا متغیردیع -

 تزداد أھمیة الدور الذي تلعبھ المصارف في تحریك الاقتصاد نظرا في العراق و
لانعدام وجود سوق لرأس المال، وعدم كفاءة سوق الأوراق المالیة من جھة الى جانب 

یة الدور الذي تؤدیھ المؤسسات المالیة الأخرى من شركات تأمین وصیرفة من عدم فاعل
 فضلا عن ضعف ،جھة أخرى، غیر أن القیود المفروضة من قبل قانون البنك المركزي
ً ا حكومیًا مصرف١٧رأس المال لھذه المصارف حیث یصل عدد المصارف في العراق 

 مما یضعف من الدور الذي یمكن ،لار ملیار دو٢ رأس مالھم جمیعا ز لا یتجاوًاوخاص
 صعوبة دخولھا الى السوق العالمیة من ثمأن تؤدیھ في ظل الانفتاح الذي یشھده العراق و
  .التنافسیة دون وجود إصلاحات وإعادة ھیكلة لھا

 یمثل جزءا من النظام بوصفھوعند إلقاء نظرة خاصة على مصرف الرافدین 
 منتشرة في أنحاء العراق وخارجھ وتبلغ ًا فرع١٧٠المالي العراقي نجد انھ یتكون من 

من قاعدة الودائع في العراق غیر انھ مثقل % ٧٥وھو یمثل . ملیون دولار٨٠٠ودائعھ 
 ملیار دولار وھي تمثل سدس الدیون الأجنبیة على العراق وذلك بحكم ٢٠بدیون تبلغ 
  .طابات ضمان لھا عن الأعمال المصرفیة للحكومة السابقة وقیامھ بفتح خھمسؤولیت

إن ضعف رأس المال من جھة والدیون الخارجیة من جھة أخرى ستؤثر في فاعلیة 
ولھذا فانھ لابد . الدور المنتظر من مصرف الرافدین في تحریك عجلة النمو الاقتصادي

من تحسین كفاءة الأداء المالي فیھ بما یضمن التحول التكنولوجي ودخول سوق المنافسة 
 الأوراق المالیة ویؤدي الى جذب المدخرات قطور مناخ الاستثمار وسوالعالمیة بما ی

حسین، (المحلیة والأجنبیة،في خطوة لتكامل الجھاز المصرفي وتنمیة العادات المصرفیة
٤٨ ،١٩٩٦ .(  

 ما لذلك من اثر في توفیر السیولة اللازمة لتنشیط الاقتصاد العراقي ىولا یخف
صادر التمویل والاتجاه الدولي الجدید نحو مصادر خاصة في ظل الحاجة المتزایدة لم

  .تمویل بعیدة عن النفط
 الخصخصة احد أدوات إعادة الھیكلة لھذا تظھر أھمیة تحدید البرنامج نوباعتبار أ

وفي ھذا المجال . )١، ٢٠٠٣عبدالله، (المناسب لھا وبما یتفق مع وضع البیئة المصرفیة
 ):المصارف(لدول في خصخصة القطاع المالي یمكن الإشارة الى تجارب العدید من ا

، إیران، ا، ایرلندا، تركید، الھنا، نیجیریل، البرازیا، سلوفانیاكتجربة المكسیك، ھنكاری
 بعض ھذه التجارب من تعثرات وأخطاء ق ومارا فا وسوریر، مصس، تونرالجزائ
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 لخصخصة لذلكفالعبرة في أن مھام الدولة لاتنتھي بمجرد ا. والبعض الأخر من نجاحات
 القطاع بل تستمر وتزداد من خلال تحول دور الدولة من الملكیة العامة الى الرقابة

التحول الاقتصادي ھذه تبقي  فعملیة). ٣٦، ١٩٩٥مركز البحوث المالیة والمصرفیة، (
الدور الفعال للحكومة من خلال المراقبة والسماح بالتدخل لإعادة الإصلاح للسوق عن 

  ).Jelic and Others,2003,17(سعارطریق غطاء الأ
إذ أن اتساع فكرة فشل القطاع تحتم علیھا عدم التخلي عن دورھا في التنظیم 
وفعالیة ھذا الدور في التأثیر علي رفع قوى السوق وتعظیم العائد وتولید عوائد أخرى 

  ).Starr, 1988,23( أكثر فاعلیة
  

  المشكلة

تاح والتعرض للأسواق العالمیة والمنافسة  زیادة الانفنحولاشك أن اتجاه العراق 
الدولیة یحتم علیھ إجراء عدة إصلاحات لإعادة ھیكلة القطاعات غیر البترولیة لتستطیع 

 سواقأ لانعدام أسواق راس المال في العراق وضعف امواجھة ھذه المنافسة، ونظر
ة والمصارف  فضلا عن أھمیة القطاع المالي بصفة عام،المالیة من جھة أخرىالأوراق 

بصفة خاصة في توفیر الأموال اللازمة لإتمام عملیة الاعمار بما ینشط النمو الاقتصادي 
المصارف وتحدیدا مصرف ( فان القطاع المالي من ھنا، ویحقق التحرر المالي والتجاري

 . الیوم أكثر القطاعات ترشیحا لعملیة إعادة الھیكلة باستخدام الخصخصةدیع) الرافدین

خذ بالاعتبار فشل عملیة خصخصة بعض منشات القطاع الصناعي ومع الأ
والزراعي والسیاحي التي حصلت في العراق في فترة الثمانینات وبغض النظر عن 

  سلبیاتوبعیدا عن الخوض في .الأسباب والدوافع السیاسیة التي أدت إلى ذلك الفشل
 )١، ٢٠٠٤، الخیون(ھ  أمرا لابد منأصبحت على اعتبار أنھا ،الخصخصة وإیجابیاتھا

أصبح من . في ظل الضغوط الاقتصادیة والسیاسیة التي یتعرض لھا العراق الیوم
  .معرفة كیف نجعل منھا خطوة في مصلحة الاقتصاد العراقيالضروري 
 أثر تھیئة البیئة يلا یلغعلى الرغم من أن عملیة الاختیار قد تمت الا أن ذلك و

ویظھر اثر . في تسھیل التنفیذ وإنجاحھدورھاصة و برنامج الخصخالاقتصادیة لتنفیذ
التھیئة من خلال العلاقة الواضحة بین علم المحاسبة وعلم الاقتصاد في تسھیل جمع 

الصحیحة عن مصرف الرافدین لاستخدامھا في تحدید نواحي القوة  البیانات والمعلومات
 أو شكل سلوبلألمصرف بما یسھل الاختیار الرشید  الأداء المالي لوالضعف في

  . الخصخصة الذي سیتلاءم مع واقع البیئة الاقتصادیة والسیاسیة في العراق
  :يلاتیمكن تحدید المشكلة من خلال السؤال ا من ھنا

 دور مھم في تحدید حاسبيكل من المحلل المالي والمقدمھا یمعلومات التي للھل "
افدین العراقي وبما یسھل  لمصرف الر والمحاسبينقاط القوة والضعف في الأداء المالي

 باختیار أفضل تنفیذ برنامج الخصخصة المقترح لإعادة ھیكلة النظام المالي للمصرف
 ".الطرق وانسبھا للبیئة الاقتصادیة في العراق؟



 )٢٧ (٧٨  تـنمية الرافديـنجامعة الموصل/كلیة الادارة والاقتصاد] ١٢٦[

  

 

  

  أھمیة البحث

 باتت واقعا في الكثیر من الدول سعیا ًا اقتصادیًاھا برنامجوصفإن الخصخصة ب
 لإعادة ھیكلتھا بشكل یعزز من نقاط ،طاعات العاملة فیھاوراء إجراء إصلاحات على الق

 ھذا ، ویجعلھا تأخذ دورھا الصحیح في التنمیة الاقتصادیة للدولة،القوة في أدائھا المالي
وانطلاقا من ذلك لابد من أن  .إذا ما تمت بشكل صحیح وتحت إشراف ورقابة مستمرة

یحة والتي بدورھا ستساعد في التخفیف  الصحالمعلوماتیتم التنفیذ بناءا على قاعدة من 
من النظرة التشاؤمیة حول الخصخصة والناشئة بسبب الحدیث الكثیر حول سلبیاتھا 

  .والتجارب الفاشلة التي تمت في العدید من الدول
  :تین تدوران حولھر من خلال مناقشتھ لفكرتین رئیس أھمیة البحث تظمن ھنا تظھر

 الخصخصة لبرنامج خطوة مھمة تسبق التنفیذ ھاوصفمرحلة التھیئة والإعداد ب .١
وإنجاحھا، والتي تظھر فاعلیتھا بما تستند علیھ من وتساعد في تسھیل عملیة التنفیذ 

 .بیانات ومعلومات دقیقة

من قاعدة الودائع في العراق ودوره في % ٧٥ھ یمثل وصفأھمیة مصرف الرافدین ب .٢
لاقتصادي في ظل غیاب سوق رأس اتوفیر السیولة اللازمة لإتمام الاعمار والنمو 

 .المال
 

  البحثأھداف 

  :یسعى البحث إلى تحقیق الھدفین الآتیین
 الخصخصة وابرز العناصر المؤثرة فیھا والأطر البیئیة المطلوب مبمفھوالتعریف  .١

ناسب م ومن ثم دور تلك الأطر في المساعدة باختیار الشكل ال،فرھا لإنجاحھااتو
 .لتطبیق برنامج الخصخصة

المعلومات التي یقدمھا كل من المحلل المحاسبي والمالي وإظھار أثرھا  ردراسة دو .٢
بما یھیئ   للمصرف والمحاسبيم الأداء الماليینقاط القوة والضعف لتقیفي تحدید 

 من خلال استخدام نتائج التقییم في  بسھولة ونجاحتنفیذ برنامج الخصخصةلعملیة 
 . یتلاءم ومتطلبات البیئة الاقتصادیة في العراقاختیار الشكل المناسب للبرنامج بما

 

  فرضیة البحث

  :یمكن تحدید فرضیة أساسیة للبحث تتمثل في
حاسبي بالاعتماد للمعلومات التي یقدمھا كل من المحلل المالي والم ھناك دور مھم"
 تقییم  المالیة المنشورة وغیر المنشورة لمصرف الرافدین بما یساعد فيالتقاریرعلى 
لاختیار والتي بدورھا تسھل التھیئة تحدید نقاط القوة والضعف ل والمحاسبي  الماليئھأدا

یتلاءم مع متطلبات البیئة الاقتصادیة والسیاسیة في بما الشكل المناسب للخصخصة 
  ".العراق
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  منھج البحث

لتحقیق ھدفي البحث سیتم الاعتماد على المنھج الاستنباطي في محاولة للتأكید على 
  ،حاسبي المقدمة من المحلل المالي والم مع المعلوماتالتعامل حالات یظھر فني أسلوب

 ىوالتأكید عل ، برنامج الخصخصةلتنفیذ  التھیئةيف الخاصلبیان دورھا في اتخاذ القرار 
  . بشكل أكثر فاعلیة في خدمة الاقتصاد الكلي والجزئي معااستخدامھا أھمیة

  
  محتویات البحث

  : ھيةثلاثة محاور أساسیدم سیتم تقسیم البحث الى استنادا الى ما تق
  .برنامج الخصخصة بالتعریف :المحور الأول
والمالیة اللازمة للتھیئة لخصخصة مصرف الرافدین  المقومات المحاسبیة :المحور الثاني

  .العراقي
  .اختیار الشكل المناسب لبرنامج خصخصة مصرف الرافدین العراقي:المحور الثالث

  

  

  برنامج الخصخصة بالتعریف
  :   یمكن توضیح ھذا المحور من خلال طرح مجموعة من النقاط وكما یأتي

 مفھوم الخصخصة. ١

بعیدا عن العرض الرتیب في ھذا المجال ومع وجود الكثیر من المفاھیم التي 
عرضھا العدید من الباحثین حول الخصخصة فأن ابرز ما لفت نظرنا المفھوم الشامل 

عرض مفھوم الخصخصة من ثلاث  إذ Starr (Starr, 1988, 1-23)  حثالذي قدمھ البا
   :   وجھات نظر رئیسیة شاملة تضم

ن إذ إ ،والخاص العامالخصخصة كفكرة ویتوضح ھذا المفھوم من خلال التمییز بین  §
الاختلاف بینھما كالاختلاف بین المصطلحات المستخدمة لوصف صفات متعاكسة 

 .لكل والجزء أو الشفافیة واللاشفافیةمثل المفتوح والمغلق أو ا

 :ـالخصخصة كنظریة ویتوقف ھذا التفسیر على عدة رؤى تتمثل ب §

  .إعادة توزیع الملكیة في ظل سیادة السوق التنافسیة -
نقل وظیفة الاقتصاد الى القطاع الخاص بشكل لایعني معھ التخلي عن كل  -

  .قتصاد الجزئي من الضغط وبالتالي التأثیر على الااالأنشطة لحمایتھ
تخفیف أعباء الحكومة من خلال تغییر القیمة السیاسیة لفھم الأعمال في  -

  .المجتمع
 أن تدیر الأعمال كما ان الحكومة لا یمكنھأ على اعتبار  وذلكةالخصخصة كسیاس §

 واضطرارھا الى تقدیم إضافات ،تھا الواسعةاءاات التجاریة بسبب اجرآتدیرھا المنش
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 فإنھا تلجأ الى الخصخصة كأمر یبدو وكأنھ من ھنادمھا، الى جانب كل خدمة تق
 .الدواء الذي تستخدمھ لحل الصعوبات التي تواجھھا

المفاھیم السابقة تماشیا مع دور المعلومات المقدمة من كل من المحلل   إن أكثر
المحاسبي والمالي یتمثل بمفھوم نظریة الخصخصة وذلك یظھر واضحا من خلال 

في عملیة إعادة التوزیع من جھة وركنا مھما في إتمام الرقابة عند نقل اعتبارھا أساسا 
  .وظیفة الاقتصاد أو تخفیف الاعباء على الحكومة من جھة أخرى

 

   العناصر المؤثرة في الخصخصة .٢

 تتأثر بمجموعة قدإن الأدوات والسیاسات التي یمكن استخدامھا لإنجاز الخصخصة 
  )٣، ٢٠٠١، بشیر( :تيبالامن العناصر یمكن تحدیدھا 

  .الھدف من برنامج الخصخصة -
 .الوضع المالي للمؤسسة العامة -

 .إمكانیة حشد وتعبئة موارد القطاع الخاص -

 .تیةآالظروف السیاسیة المو -

 .ظروف التضخم وعدم استقرار الأسعار -

 .تقیید حریة التجارة -

ة من ما یتعرض لھ العمال والموظفون من فقدان وظائفھم أو وضع شروط قاسی  -
 . قبل الإدارة الجدیدة

 في ًا ومؤثرًا مھمًا عنصرد الوضع المالي للمؤسسة یعأنمن خلال ما تقدم نجد 
 ضروریا عند أمرا نقاط القوة والضعف فیھ یعد إظھار فان من ھنا الخصخصة إنجاز
 .یتم الا بالاعتماد على معلومات موثوقة وصحیحة  وھذا لا، ھیكلتھإعادة

    

  فرھا للتحول إلى عملیة الخصخصة ائیة المطلوب تو الأطر البی.٣

عملیة التحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص أمر لیس بالسھل ویحتاج إلى  دتع
ویمكن تحدید أھم الأطر البیئیة .تھیئة البیئة المناسبة لتأخذ عملیة التحول مداھا الزمني

 )٣- ١ ،٢٠٠٤ ،الریح(: بالاتياللازمة لعملیة التحول 
 ویشمل المنتجین والمستھلكین والعاملین إذ لابد من : إطار البیئة الاجتماعیة-ًولاأ

 الفھم الضعیف قد یؤدي إلى أثار على مدى القبول نتوعیتھم بفكرة الخصخصة، لا
الاجتماعي وبالتالي مدى التعاون الذي ینعكس أثره على عدم الإقبال على التنفیذ 

  .والتشكیك بالنتائج
وتعني طبیعة الأنشطة الاقتصادیة والمؤشرات  :الاقتصادیة البیئة  إطارً-ثانیا

 مثل مناخ الاستثمار والایجابیات ،والمتغیرات الاقتصادیة المتفاعلة في داخلھا
 الأموال والعلاقات الاقتصادیة والتجاریة السائدة سوالسلبیات فیھ وحركة رؤؤ
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مة المحاسبیة المترتبة على  وطبیعة الأنظونوعیة المؤسسات المالیة وحجم أنشطتھا
  .ذلك

 ویتطلب إیجاد بنیة قانونیة مكتملة متوفرة بھا حزمة من : إطار البیئة القانونیةً-ثالثا
 قوانین التجارة والشركات والقوانین المالیة التي لالقوانین الأساسیة بالضرورة، مث

 وقوانین  والأسواق المالیة والمحاسبین والمحللین المالیینتنظم عمل المصارف
 فضلا عن مراجعة القوانین الموجودة ،الضرائب والإعفاءات وقوانین التأمین

 مع توجھات ضلتعدیلھا بما یتناسب مع المتطلبات الجدیدة وبما لا یتعار
  .الخصخصة

  
   شروط تطبیق برنامج الخصخصة .٤

 :   یمكن تحدید أھم الشروط المطلوب مراعاتھا لتطبیق برنامج الخصخصة بالاتي
  )٤ ،٢٠٠١، بشیر(
إذ لابد من وضع ترتیبات معقولة ومناسبة تمنع المؤسسة  مراعاة المصلحة العامة -

المنقولة من الاصطدام بالمصلحة العامة ویمكن تحقیق ھذا الشرط من خلال الطریقة 
 ما حصل في إلى الإشارة، ویمكن أو الأسلوب المعتمد في تطبیق برنامج الخصخصة

قربین للنظام مت الدولة لمجموعة من الآ عندما تم بیع بعض منشالعراق في الثمانینات
  .من قیمتھا% ٧٠ وصلت الى نسبة بمبالغ مؤجلة الدفعالسابق و

 الى الخصخصة دون إجراء دراسات لفمن الخطأ التحو تجنب القرار غیر المدروس -
و لتأكد من صحتھا للتعرف على المركز المالي أ االمعلومات ووافیة عن طریق جمع 

 .  ونقاط الضعف لمعالجتھا، لتحدید نقاط القوة لتطویرھاالقطاع المقترح تخصیصھ

ن التسرع یؤدي الى إھدار حقوق الدولة والوقوع في أخطاء إ والانتقائیة إذلتدرج ا -
 خلالمن  وإنما تستمر الى ما بعد ذلك ،الدول الأخرى والمھمة لاتنتھي بانتھاء العملیة

  .جاحلیة النم لضمان عالرقابة
ویمكن أن نجد في تجارب الدول الأخرى مجموعة من السمات المھمة التي تسھل 

 فضلا عن الاستفادة من دراسة ما نتج عنھا من قرارات ،فھم خصوصیة ھذا البرنامج
 ،للتعرف على مدى مناسبتھا للبیئة العراقیة وعدم التعجل في إصدار الأحكام العشوائیة

  . المحور الثالثوسیتم عرض تجارب بعض الدول في
  
  ھاوأشكال صور الخصخصة .٥

تأخذ الخصخصة صورا وأشكالا تختلف من دولة الى أخرى تبعا لاختلاف نظرة كل 
ھذه الصور والأشكال الى ثلاث  تقسیم ویمكن.دولة لعملیة الخصخصة وما تتوقعھ منھا

  )٣٤- -٣٢، ١٩٩٥  عبد اللطیف،: (مجموعات رئیسة وكما یأتي
  

  :وتشملالكاملة  الصریحة أوالخصخصة  -ًأولا
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  .وتحویلھا الى الملكیة والإدارة الخاصة  البیع الكلي أو الجزئي للمشاریع العامة-
 زیادة رأس مال المشاریع العامة عن طریق طرح اكتتاب في الزیادة للمشاریع العامة -

  .القائمة بین القطاع الخاص لتمویل التوسعات الجدیدة في تلك المشاریع
  .المشاریع العامة لتحملھا الخسائر وعدم الجدوى الاقتصادیة لاستمرارھا تصفیة -
  

  :   وتشملالخصخصة الجزئیة ً-ثانیا

 على ذلك من حقوق ومزایا الا إنھا باحتفاظ الدولة بملكیة المشاریع العامة وما یترت -
تعھد بإدارتھا الى جھات خاصة ذات كفاءة على أسس ذات ربحیة اقتصادیة 

  .)   ارةخصخصة الإد(
تأجیر بعض المشاریع العامة بعقود إیجار طویلة الأجل الى القطاع الخاص وفقا  -

لشروط مناسبة كإجراء التوسعات والإصلاحات والصیانة الدوریة المطلوبة 
 .وإصلاح الھیكل المالي

السماح للقطاع الخاص بإقامة مشاریع جدیدة مقابل حق الانتفاع لمدة معینة تعود  -
 .لك المشاریع للدولةبعدھا ملكیة ت

السماح للقطاع الخاص بالقیام ببعض الأعمال المساندة في المشاریع العامة مثل  -
 الصیانة والنقل والترمیم والبناء من خلال مناقصات تنافسیة

 الظروف لھ لإقامة مشاریع لإنتاج سلع أو خدمات ةالسماح للقطاع الخاص وتھیئ -
  .  تنتجھا الدولة لمنافستھا

  

  :   الخصخصة الضمنیة أو خصخصة الإجراءات وتشمل ً-ثالثا

قوى على أساس احتفاظ الدولة بملكیة وإدارة المشاریع العامة الا أنھا تقوم بإدارتھا 
 وفقا لمفھوم القطاع الخاص من خلال تبسیط القوانین والنظم الخاصة وآلیاتھالسوق 

  .ابالإدارة وتخفیف أو حتى إلغاء قیود الرقابة الحكومیة علیھ
بالذكر أن الخصخصة التي تمت في العراق في فترة الثمانینات كانت من والجدیر 

 لتلك المشاریع وتحویلھا للقطاع  عن طریق البیع الكلينوع الخصخصة الصریحة الكاملة
  .الخاص

  

  

    اللازمة للتھیئة لخصخصةالمقومات المحاسبیة والمالیة

  مصرف الرافدین العراقي
 تتمثل اف رئیسة لبرنامج خصخصة مصرف الرافدین العراقي أھدةأربعیمكن تحدید 

  :   بالاتي
 . المالي للمصرف للدخول في سوق المنافسة العالمیةالأداءرفع كفاءة  .١
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 . في المصرفالإدارةرفع كفاءة وفاعلیة  .٢

 .زیادة فاعلیة أسواق الأوراق المالیة وتحسین مناخ الاستثمار .٣

 .تنمیة الممارسات المصرفیة وتطویرھا .٤

وفیر ت من عملیة تسھل أساسیة فانھ لابد من وجود مقومات الأھدافولتحقیق ھذه 
 الرشیدة ویمكنالمعلومات الموثوقة والصحیحة التي تساعد بدورھا في اتخاذ القرارات 

  : ـتحدید ھذه المقومات ب
     

    المقومات المحاسبیة-ًأولا

   افدین المطبقة من قبل مصرف الرالمعاییر والقواعد المحاسبیة  . أ

إن المتتبع لما یطبق في العراق من أنظمة محاسبیة یجد بان ھناك مجموعة منھا 
  :تضم

 تكالجامعاالنظام المحاسبي الحكومي الموحد المطبق في بعض الدوائر الحكومیة  -
  .ودوائر الضریبة

ت الاقتصادیة العاملة في العراق سواء كانت   آالنظام المحاسبي الموحد الخاص بالمنش -
  . أم أجنبیةمحلیة

  .النظام المحاسبي الموحد الخاص بالمصارف الحكومیة والخاصة -

 الصادرة  ھناك مجموعة من القواعد المحاسبیةنجد بان الأنظمةوالى جانب ھذه 
 ،عن مجلس المعاییر المحاسبیة والرقابیة العراقي والتي تتمیز بعدم الزامیتھا في التطبیق

 أن تكون مشابھة بصورة أو بأخرى للمعاییر  عنوفضلا عن أنھا في جملتھا لا تعد
 اذ نجد من خلال مقارنة سریعة أن بعض ھذه القواعد جاء مشابھ ،المحاسبیة الدولیة

 ة قیاس نتیجة النشاط لعقود الإنشاء، والقاعد١ تماما للمعاییر المحاسبیة الدولیة كالقاعدة
الطارئة   الاحتمالات٩ دة بأسعار العملة الأجنبیة، والقاعرالتغی  المحاسبة لأثار٤

نصت صراحة على تطبیق وقواعد أخرى . اللاحقة لتاریخ المیزانیة العامةوالأحداث
 تكالیف البحث والتطویر ومعالجة الاحتیاطیات ٢ كالقاعدة ،المعاییر المحاسبیة الدولیة

 وأخیرا قواعد جاءت بالاجتھاد على. رسملة نفقات الاقتراض ٣ ةالمتعلقة بھا، والقاعد
 المحاسبة عن الخزین وتقویمھ وعرضھ في ٥ كالقاعدة ،ضوء المعاییر المحاسبیة الدولیة

  .  كشف التدفق النقدي٧البیانات المالیة، والقاعدة 

ھ احد المصارف العاملة في العراق فھو ملزم بتطبیق وصفومصرف الرافدین ب
لقواعد المحاسبیة النظام المحاسبي الموحد الخاص بالمصارف مع عدم الزامیتھ تجاه ا

 فان ما یظھر في من ھنا ،الصادرة عن مجلس المعاییر المحاسبیة والرقابیة العراقي
قوائمھ المحاسبیة من معلومات سیكون معتمدا على مكونات ذلك النظام من قواعد وأسس 

  .محاسبیة
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ة وفي ظل الاتجاه السائد حالیا حول التركیز على استخدام المعاییر المحاسبیة الدولی
 إذ أظھرت العدید من التجارب ،وما لذلك من اثر قد ینعكس على دقة القیاس لتلك البیانات

أن استخدام المعاییر المحاسبیة الدولیة بصورة أو بأخرى یؤثر في النتائج المالیة لبعض 
 كتحویل الخسارة الى ربح وبالعكس نتیجة  التي تستخدم أنظمة محاسبیة محلیةالمنشآت

 ( یم المحاسبیة التي تؤدي الى الخلط في تحمیل المصروفات أو الإیراداتاختلاف المفاھ
  .)١٩٩٥،٢٨احمد، 
  

  : الشفافیة في الإفصاح المحاسبي لمصرف الرافدین والآثار المترتبة علیھا.ب

  المحاسبیة من الأركان الأساسیة للنظام المتكامل لاتخاذ القراراتت المعلومادتع
ھر أھمیة تطویر التقاریر المالیة للاستجابة للتطورات مما یظ). ٢٨، ١٩٩٨لوندي، (

ھا على ما ھي علیھ ، بسبب التقدم التكنولوجي لان بقاءالجدیدة في الصناعة المصرفیة
مركز (  لأنھا ستصبح مجرد تكلفة مرتفعة،ربما یعرضھا للضمور أو حتى للاختفاء

  .)٥٧، ١٩٩٩البحوث المالیة والمصرفیة، 
 ضرورة التمییز بین وظیفة تقدیم المعلومات و وظیفة استخدامھاوھنا ینادي البعض ب

 فیما یتعلق اوقد یكون ھذا التمییز مھما للمستخدم الداخلي، أم) ١٩، ٢٠٠٣، ___(
 في ظل عدم الشفافیة في ولاسیما حدین ابالمستخدم الخارجي فانھ یصبح سلاحا ذ

 المصرف والمتمیزة بأسلوب العرض المستخدمة في التقاریر المالیة المنشورة من قبل
العرض الإجمالي المبتعد عن إظھار الكثیر من التفاصیل ذات الأثر الواضح في الحكم 

  .على الأداء المالي من جھة واتخاذ القرار المالي من جھة أخرى
 للقطاع العام یجعل من عملیة نشر البیانات المحاسبیة ًا كون المصرف ملكو

لین في المصرف على ور ضروري من وجھة نظر المسؤوالتوسع في الإفصاح أمرا غی
 الجھة الأخرى عدم ن من جھة، وماھذ اعتبار عدم وجود مستخدم خارجي كالمساھم مثلا

تقاریر وجود الاھتمام من قبل المجتمع للمطالبة بالإطلاع على ما یتعلق بالمصرف من 
متمثلا بالإدارة بشكل  فان التركیز یكون على مستوى المستخدم الداخلي من ھنا، مالیة

خاص وعلى المستوى الخارجي متمثلا بالجھات الرقابیة كالبنك المركزي ودیوان 
  .الرقابة المالیة

كما أن طبیعة النظام المحاسبي الموحد المستخدم من قبل المصرف یفرض استخدام 
أسلوب محدد في عرض البیانات بالإضافة الى استخدام مصطلحات اقرب الى المحلل 

 فضلا عن أن أسلوب ، القیود أمام التعامل معھا من قبل المستخدم العاديعیض ومي بماالق
الدمج المستخدم في عرض الموجودات والمصروفات والإیرادات من قبل المصرف على 
اعتبار أن تفاصیلھا من ضمن البیانات غیر المنشورة و المقصورة على الاستخدام 

  .لتقاریراالداخلي یضعف من الشفافیة في تلك 
كطریقة احتساب الاندثار :ھذا الى جانب وجود نقص ملحوظ في المعلومات الأخرى

 المتبعة في منح القروض وتحویل ت المحفظة المالیة، السیاساتالمستخدمة، مكونا
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 المستخدمة لتقییم أداء المصرف والعاملین فیھ وما رأرصدة العملات الأجنبیة، المعایی
 تات تدریبیة لرفع كفاءة العمل وفاعلیة العاملین فیھ، الإیرادایقدمھ لھم من حوافز ودور

 فضلا عما إذا كان المصرف یقدم خدمات استشاریة ،المحققة من البنود خارج المیزانیة
  .للمجتمع

 ةلھذا فان الشفافیة في الإفصاح ستسھل من توفیر البیانات والمعلومات اللازم
یة المھمة للحكم على مدى كفاءة وفاعلیة الأداء لاستخدامھا في اتخاذ القرارات الاقتصاد

  . لمصرف الرافدین بالنسبة لكل من المستخدم الداخلي و الخارجي والمحاسبيالمالي
  

   المقومات المالیةً-ثانیا

  :   وبالشكل الاتيوسیتم التركیز ھنا على عملیة تقییم الأداء المالي للمصرف 
  الاتجاه التقلیدي تقییم الأداء المالي بالاعتماد على .أ

عند استخدام المؤشرات التقلیدیة في تقییم أداء مصرف الرافدین نجد أن ھناك 
  :   مصدرین للمعلومات المستخدمة في ھذا التقییم

  
ً ا داخلیًا ومستخدمًا منتجبوصفھالمعلومات التي یقدمھا المحلل المحاسبي : المصدر الأول

شورة وانطلاقا من كونھ یستطیع الحصول للبیانات والمعلومات المنشورة وغیر المن
على البیانات الداخلیة والسیاسات والملفات السریة للمصرف بما یساعد في تحدید 

للمصرف وذلك من خلال طرح  والمحاسبي أوجھ القصور في الأداء المالي
  ).٤٥ ،١٩٩١حسبو، :(مجموعة من الأسئلة تتضمن الأتي

ھل اختلفت القوائم والتقاریر المالیة التي یتم إعدادھا للإدارة العلیا للمصرف عن تلك  .١
القوائم والتقاریر المالیة التي یتم إعدادھا لأغراض النشر أو الجھات الرقابیة كالبنك 

  .المركزي؟
التوقعات التي یمكن حسابھا لأثر القواعد الرقابیة والنظم والإعفاءات  ماھي .٢

 .مستقبلیة على أرباح المصرف وحصتھ في السوق المصرفیة؟الضریبیة ال

ماھي طبیعة الملاحظات الجوھریة التي وردت بتقاریر الجھات الرقابیة كدیوان  .٣
 .الرقابة المالیة و البنك المركزي وكیف تم الرد على تلك الملاحظات؟

 السیاسات المتبعة من قبل المصرف في إعدام الدیون وإلغاء التسھیلات ماھي .٤
 . وھل تم إعادة النظر في تلك السیاسات في السنوات الأخیرة؟ةالائتمانی

 بصفة عامة وتلك ةماھي سیاسة المصرف في منح القروض والتسھیلات الائتمانی .٥
 .الممنوحة للعاملین بالمصرف بصفة خاصة؟

 بھا المصرف في محفظتھ؟ وبالنسبة ظماھي أنواع ورتب الأوراق المالیة التي یحتف .٦
ة الاستحقاق وما مقدار معدل العائد الذي یتم  المالیة الحكومیة ماھي مدلأوراقل

 .الحصول علیھ؟
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ھل یخطط المصرف لاستھلاك بعض من أصولھ وما اثر ذلك على نتائج نشاط  .٧
 .المصرف ؟

ماھي سیاسة المصرف في اقتناء وتحویل أرصدة العملات الأجنبیة الى عملات  .٨
 .أخرى؟

 حجم الحوافز والمكافآت وتي یتبعھا المصرف وماھماھي السیاسات الوظیفیة ال .٩
 .الدوریة وتعویضات ترك الخدمة وغیر ذلك من نظم العاملین بھ؟

 

 وھنا نجد أن أفضل المؤشرات . المعلومات التي یقدمھا المحلل المالي:المصدر الثاني
طر التقلیدیة في ھذا المجال قد تم تحدیدھا من قبل الباحثین بمؤشرات الربحیة ومخا

  .)Megginson, 2004, 8,17(رأس المال  السیولة و
 - ١٩٨٩ لمصرف الرافدین وللسنوات ةویمكن تحدید ھذه المؤشرات بالنسب

  :)١٤٧-١١٠، ١٩٩٩الشكرجي، (كما في الجدول الأتي ١٩٩٧
  
  

     
  ١ جدولال

  مصرف الرافدین العراقي  المؤشرات التقلیدیة لأداء

  
قدمھ المحاسب والمتعلق بحسابات التكالیف والموازنات التخطیطیة فالتحلیل الذي ی

 يلا یغن ھنفسلكنھ في الوقت .  أكثر دقة من أي تحلیل أخردوتقاریر المحاسبة الإداریة یع
  ). ٤٥- ٤٤، ١٩٩١حسبو، ( عن التحلیل الذي یقدمھ المحلل المالي إذ یكمل احدھما الأخر

  
  المؤشرات

  
   المالیةالنسب

  

١٩٨٩  
        

  

١٩٩٠  

  

١٩٩١  

  

١٩٩٢  

  

١٩٩٣  

  

١٩٩٤  

  

١٩٩٥  

  

١٩٩٦  

  

١٩٩٧  

صافي 
إجمالي /الربح

  الموجودات

٠.٠١  ٠.٠٠٥  ٠.٠٠٩  ٠.٠٠٣  ٠.٠٠٥  ٠.٠١  ٠.٠١  ٠.٠٢  ٠.٠٣    
  الربحیة

صافي 
إجمالي /الربح

  الودائع

٠.٠١  ٠.٠٠٦  ٠.٠١  ٠.٠٠٤  ٠.٠٠٦  ٠.٠٢  ٠.٠٢  ٠.٠٣  ٠.٠٤  

إجمالي /النقدیة
  الودائع

٠.٢٣  
  

٠.٢٠  ٠.١٧  ٠.٣٢  ٠.٢٥  ٠.٣٨  ٠.٢٥  ٠.١٦  ٠.١٤    
مخاطر       

إجمالي   السیولة
إجمالي /القروض

  الموجودات

٠.٠١  ٠.٠١  ٠.٠١  ٠.١٩  ٠.٠٨  ٠.١٤  ٠.٧٧  ٠.٧٩  ٠.٧٠  

  مخاطر
  سرأ

  المال

  
حقوق 
إجمالي /الملكیة

  الموجودات

  
٠.٠٦  

  
٠.٠٦  

  
٠.٠٦  

  
٠.٠٤  

  
٠.٠٢  

  
٠.٠١  

  
٠.٠٠٧  

  
٠.٠٠٩  

  
٠.٠٠
٨  
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مالي سیتضمن صعوبة اكبر لانخفاض غیر أن الأمر من وجھة نظر المحلل ال
 وعدم وجود المنافسة في السوق المصرفیة العراقیة بما یعني ،مستوى الشفافیة من جھة

  .انعدام فرص الاستثمار الأجنبي من جھة أخرى بسبب القیود الحكومیة المفروضة
  تقییم الأداء المالي بالاعتماد على الاتجاه الحدیث. ب

 غیر أنھا ،تقییم أداء المصارف یتمثل بتعظیم العوائد المالیةإن الاتجاه التقلیدي في 
 العمیل والمجتمع والعاملین أصبح یحتل ى لان رضكلم تعد المقیاس النھائي للأداء، وذل

مركز (  المالیةالتقاریر في ر الرغم من أن ھذه العناصر لا تظھىمركز الأھمیة، عل
    ).٦٥، ١٩٩٩ المالیة والمصرفیة، ثالبحو

أن التطور الذي حدث في ثورة القیاس أدى الى ظھور مقاییس جدیدة للأداء كما 
المالي أعدت بلغة نظم المعلومات الإداریة تضم مقاییس لجودة الخدمة تمثل الاتجاه 
الحدیث للتقییم في صناعة المصارف التجاریة، فالمصارف ومع أنھا تبدو متماثلة في 

ة فھي تتباین فیما تعرضھ من منتجات وفیما نشاطھا الاانھا في الحقیقة غیر متجانس
، ١٩٩٩مركز البحوث المالیة والمصرفیة، ( تنتھجھ من استراتیجیات في تقدیم الخدمات

٥٧( .  

  ).Armijo and Jha, 1997, 10 (:   وتسعى من خلال ذلك الى
ه  بما یحقق الضمان المناسب لھذةالاستثمار في ظل أقل قدر ممكن من القیود الحكومی. ١

 .العملیة

الالتزام بسیاسة الحذر حول منح القروض وتقدیم العون المالي لبعض الفئات . ٢
  .والتعامل مع دیون القطاعات المختلفة بأولویة تتناسب مع أھمیة القطاع في التنمیة

 المستحدثة في تقییم الأداء المالي للمصرف في مجال ت المؤشراإن استخدام
 ٢٢بعد تطبیق القانون رقم وذلك من الرضا لدى العاملین تحقیق نوع من خلال العاملین 

 القاضي بتوزیع جزء من الأرباح التي یحققھا ١/٧/١٩٩٨ اعتبارا من١٩٩٧الصادر في 
 أن الاستمرار بھذه السیاسة وفي ظل المستوى الحالي من الأرباح رالمصرف علیھم، غی

ي الى استھلاك رأس المال یؤد قد یكون ظاھریا في مصلحة العاملین لكنھ في الحقیقة
بشكل غیر مباشر بما یضاعف من التأثیر السلبي على المركز المالي للمصرف 

 تقیید المنافسة وھذا ینعكس بشكل سلبي على رضا من ثموإضعاف موقفھ في السوق و
  .العملاء في المجتمع

ونجد أن تحرك مصرف الرافدین للتحول الى مصرف یسعى للربح یحتم علیھ 
 ٧٣٠٠ فضلا عن تخفیض عدد العاملین البالغ ، نحو الجانب الاستثماري الحدیثالاتجاه

موظف في المصرف مع إقرار خطة التقاعد المبكر من قبل الحكومة الجدیدة كنوع من 
 الإرضاء الذي یحقق الإنصاف في التعامل معھم في ظل سیاسة الخصخصة المقترحة

المقترحة للمصارف تمھیدا  داءوفي ظل معاییر قیاس الا .)١، ٢٠٠٤الخیون، (
 في التعامل وحجم القیود الحكومیة ف، الإنصاة، الفاعلیةبالكفاء لخصخصتھا والمتمثلة

  .)   ٣٣، ١٩٩٥ المالیة والمصرفیة، ثمركز البحو(
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  :   و بناءا علیھ یمكن تقییم أداء المصرف من خلال الإجابة على الأسئلة الآتیة
 والسیولة باتجاه رأس المال حیة ومخاطرھل ھناك تغییر في مؤشرات الرب -

  .ایجابي ؟ -
 .ھل حدث انفتاح على السوق المصرفي الأجنبي ومدى تحسن مناخ الاستثمار؟ -

 .ھل توجد تقنیة للتدریب والتنمیة المؤسسیة ومعاییر للتحفیز؟ -

 ھل ھناك مراجعة وإصلاحات قانونیة وتنظیمیة في قواعد البنك المركزي -

 .دیلھا بما یتناسب والمتطلبات الجدیدة؟ الأخرى لتعنوالقوانی

  
  

  اختیار الشكل المناسب لبرنامج خصخصة مصرف الرافدین العراقي
إن التحرر المالي الذي یشھده العراق حالیا بعد صدور قانون الاستثمار الأجنبي 
الذي یسمح للأجانب بالملكیة الكاملة للشركات في جمیع القطاعات ماعدا الموارد 

 جذب على جانب إمكانیة الاستفادة من كامل الأرباح سوف یشجع ىلا الطبیعیة،
الاستثمارات الخارجیة الى داخل العراق بما یوفر المصدر التمویلي لإتمام عملیة 

  %.٦٠الاعمار وخلق فرص عمل جدیدة خاصة بعد ارتفاع البطالة في العراق الى نسبة 
العدید ن  أ البعض غیرى لدحساسیةمن ال لالأجنبي القلیوربما تثیر مسألة الاستثمار 

الدول كالیونان مثلا تغلبت على ھذه المشكلة من خلال تحویل المؤسسات الحكومیة من 
 ستكون عملیة الامتلاك للشركة غیر مباشرة من خلال من ثم و،الى شركات مساھمة

ما الأسھم أو كما حدث في السعودیة عندما سمح للأجانب من المقیمین فقط بالاستثمار ب
  .)٢٨، ١٩٩٥احمد،  (یؤدي الى تعبئة مدخراتھم لصالح عملیة التنمیة

 قانون بإصدار والمتمثلة (Jelic and Others, 2003, 9) ھنجاریاكما أن تجربة    
 المنشآتمن  %١٠٠ بامتلاك للأجانب والذي یسمح ١٩٩٠ في عام الأجنبيللاستثمار 

صالات بما یشجع الاستثمار وتدفق في القطاعات المختلفة ماعدا قطاع النفط والات
 خصخصتھا ت التي تمالمنشآتالسماح للعاملین في  ھنفس وفي الوقت الأجنبیة الأموال

   .حجمھاوحسب  المنشآت أسھممن % ٢٥بامتلاك 
 بالسماح   (Unal and Nararro, 1997, 7, 23) ما قارنا ذلك بتجربة المكسیكوإذا
 جھة لأي الأسھمدم السماح بتركز قوة امتلاك  فضلا عن ع،%٣٠ بامتلاك نسبةللأجانب

 إطار مما یظھر دور البیئة القانونیة في وضع ،%١٠-٥ من بأكثر أجنبیة أممحلیة كانت 
 للرقابة تسمح بدعم أفضلالصیغة التنظیمیة لخصخصة المصارف بما یكفل توفیر بیئة 

  .الأجنبیة المنافسة أمام النظام المالي

وف یسھم في وضع معاییر تنظیم الاستثمار الأجنبي الى إن وجود رقابة فعالة س
جانب القوانین التي تفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبیة في ظل وجود جھود محلیة 
لوضع القیود على سلوك المستثمرین بما یدعم نمو سوق رأسمالیة للمنافسة تسھم في 

ثار مستقبلیة آوما لذلك من  ،)Nellis, 2000, 44, 82(الاستثمارالتحرر المالي وتنظم مناخ 
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 جھة من  من جھة وتقلیل الاعتماد علىالاستثمارالأجنبيةفي زیادة الشفافیة والمصداقی
  .)Banerjee and Munger, 2002, 24( أخرى

 ,Nellis) :ـإن اختیار الشكل المناسب لبرنامج الخصخصة سیحقق منافع تتمثل ب

2000, 23) 
  . والمحلیینبالأجان حمایة المستثمرین   -
  .المنشاة   تحدید الطریقة المثلى لتقییم موجودات -
  .تعدیل العقود والاتفاقیات القدیمة   -

ومن خلال ماتم الحصول علیھ من معلومات من كل من المحلل المحاسبي والمالي 
  للمصرف باستخدام كل من المؤشرات التقلیدیة والحدیثة والمحاسبي الماليالأداءتقییم ل

  :   تحلیل نتائج التقییم بالاتيیمكن 
  :مصرف نتیجةلل  الأداء الماليضعف في -

 بلغ متوسط كل من نسبة صافي إذانخفاض الربحیة دون مستوى المصارف المتعثرة  .١
 %.١الربح الى إجمالي الموجودات ونسبة صافي الربح الى إجمالي الودائع 

 الودائع متوسط إجماليى  النقدیة الالأولى النسبة أظھرت إذتذبذب في السیولة  .٢
وما یترتب على ھذا % ١٩-١٦وھو ما یفوق النسبة المعیاریة البالغة بین % ٢٣

 التكنولوجیة الأسالیب في مجال الاتصالات والتحصیل واستخدام ضعفالارتفاع من 
 أنھا الموجودات فنجد أجمالي القروض الى إجماليأما نسبة . في تداول المعلومات

وبما ینعكس % ٥٥ -٥٠عن النسبة المعیاریة البالغة بمتوسط إذ قلت % ٣٠بلغت 
 .قدرة المصرف على التنبؤ بالظروف المالیة المستقبلیة على

مة رأس المال إذ یظھر انخفاض واضح في متوسط نسبة حقوق الملكیة ءعدم ملا .٣
ط النسبة المعیاریة في  متوسأنفي حین % ٣الى إجمالي الموجودات والبالغة 

 %.٧متعثرة بلغ الر غیالمصارف 
بما ینعكس أثره بشكل واضح على الأداء المالي : ضعف في كفاءة إدارة المصرف -

ن سنوات الحصار وحال الاقتصاد المغلق التي كان یعیشھا العراق إللمصرف إذ 
 سنة الماضیة جعلت من أسلوب الإدارة المستخدم في المصرف أسلوب ١٢خلال 

الحالیة للإدارة المصرفیة مع حال التحرر المالي تقلیدي قدیم في ظل المتطلبات 
واختفاء الحواجز الجغرافیة والقیود الحكومیة وظھور الأسالیب التكنولوجیة في تقدیم 

 الى تمویل كاف لإدخالھا الى ةحاج أصبحت ب بحد ذاتھايالخدمة المصرفیة، والت
واعد المحاسبیة  كما لا یخفى ما لذلك من أثر على القالبیئة المصرفیة العراقیة

المطبقة في المصرف والتي ببقائھا قد لا تسمح للمصرف بالانظمام الى الأسواق 
العالمیة التي تعد تطبیق المعاییر المحاسبیة الدولیة مطلبا أساسیا لھذا الانظمام مما قد 

عدة وفق الأسلوب میعیق الاستثمار الأجنبي لصعوبة فھم المعلومات المحاسبیة ال
لاتخاذ على المستوى الدولي  إمكانیة إجراء المقارنات اللازمة الحالي وعدم

 . عدم إمكانیة الاعتماد علیھامن ثمالقرارات الاستثماریة و
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كما أن ارتباط السیاسة الاستثماریة للمصرف بتقدیم خدمات مجانیة للدولة أدى الى 
ط وعدد الموظفین وانتقال عمل المصرف من النشاارتفاع في حجم المصروفات 

الھادف الى الربح الى نشاط خدمي بعید عن أسس وأسالیب الاستثمار  الاستثماري
  . ملیار دولار٢٠الحدیث وحملھ أعباء دیون خارجیة وصلت الى 

عدم شفافیة الإفصاح في التقاریر المالیة المنشورة من قبل المصرف ووجود اختلاف  -
 يوالنشر فه للجھات الرقابیة ده من تقاریر للإدارة وبین مایتم اعدادبین ما یتم اعدا

 للاستثمار العالمي وجذب رؤؤس ًا مھمًاالوقت الذي أصبحت فیھ الشفافیة مطلب
 فضلا عن الداخلیة الى جانب التأثیر الواضح على نجاح القرارات ،الأموال الأجنبیة

 .الاقتصادیة

ات عدم فاعلیة السیاسات المتبعة من قبل المصرف سواء المرتبط منھا بالسیاس -
 وعلى اعتبار أن مصرف الرافدین كغیره من ،التوظیفیة الداخلیة أو الخارجیة

العراق فھو تابع للبنك المركزي وملزم بتطبیق القوانین في المصارف العاملة 
الموضوعة من قبلھ بما یتعلق بسیاسات التوظیف الداخلیة والسیاسات السعریة 

 مجالا لنمو السوق التنافسیة علا یدبما  النقدیة الأرصدة بإدارةاسات المرتبطة یوالس
 .العراقیةفي البیئة المصرفیة 

  :    مقارنة بین المتوسط الفعلي والمتوسط المعیاريالأتيویعرض الجدول 
  

  ٢الجدول 

 مقارنة بین المتوسط الفعلي والمتوسط المعیاري
  المتوسط الفعلي  المتوسط المعیاري  النسب  المؤشرات

    %١       %٩            إجمالي الموجودات/حصافي الرب
  %١       %١١           إجمالي الودائع /صافي الربح   الربحیة

 مخاطر   %٢٣       %١٩-١٦        إجمالي الودائع/النقدیة
  %٣٠     %         ٥٥-٥٠        إجمالي الموجودات /القروض إجمالي  السیولة

   مخاطر
   المال سرأ 

  
  الي الموجوداتإجم/حقوق الملكیة

  
         ٧%  

  
     ٣%  

  
  

نجد  من ھذا البحث الأولومن خلال ما تم عرضھ في المحور ما تقدم الى واستنادا 
 السیاسیة ةأن أشكال الخصخصة التي تناسب مصرف الرافدین بما ینسجم والبیئ

  :والاقتصادیة یمكن تحدیدھا في مرحلتین
ة مدخلال ) خصخصة الإدارة(ة الجزئیةاستخدام أسلوب الخصخص: المرحلة الأولى

لما لذلك من دور واضح في ما یصدر عن ھذه الادارة من قرارات سواء زمنیة محددة 
 المحاسبیة واتخاذ القرارات اللازمة بتطبیق المعاییر المحاسبیة تكانت تتعلق بالتطبیقا
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ریر المحاسبیة الدولیة وان كان ذلك بصورة تدریجیة ومدى انعكاس ذلك على شفافیة التقا
   .بتنمیة العملیة المصرفیة واعادة ھیكلة المصرفأو ما كان یتعلق 

 بأسلو المرحلة الأولى وتتمثل باستخدام وتبدأ بعد انتھاء: المرحلة الثانیة
من خلال وضع قاعدة فعالة وكفوءة  )خصخصة الإجراءات(الخصخصة الضمنیة 

 الأجنبي غرار قانون الاستثمار لصیاغة قوانین جدیدة لتنظیم العمل المصرفي على
 وما لذلك من  المالیةالأوراق في تنظیم سوق أدائھاوتعدیل القوانین القائمة لرفع مستوى 
 ووضع أسس سوق لرأس المال بما یؤدي الى اثر واضح على التطبیقات المحاسبیة

جلة النمو لالتقاء في نقطة تعني رفع مستوى الأداء وفقا لآلیات السوق التنافسیة لرفع عا
  .الاقتصادي

  الاستنتاجات والتوصیات

   الاستنتاجات-ًأولا

من خلال ما تم عرضھ من محاور البحث الثلاثة توصل الباحث الى الاستنتاجات 
  :الآتیة
 دور المعلومات المقدمة من إظھار المفاھیم تماشیا مع أكثر نظریة الخصخصة دتع .١

 إعادة التوزیع من جھة وتحقیق المحلل المحاسبي والمالي لأثرھا فيقبل كل من 
  .الرقابة على نقل وظیفة الاقتصاد وتخفیف أعباء الحكومة من جھة أخرى

 من العناصر المؤثرة في إنجاز ًا مھمًا دراسة الوضع المالي للمؤسسة عنصرتعد .٢
ذلك من إظھار لنقاط القوة والضعف لمحاولة على برنامج الخصخصة لما یترتب 

 .ن یضعف أو یؤخر عملیة التنفیذ كل ما من شأنھ أإبعاد

إن المحاسبة كعلم اجتماعي یؤثر ویتأثر بالبیئة أصبحت عبارة أكثر دقة الیوم منھا  .٣
 أنبالأمس فالمحاسبة تخدم المجتمع من خلال ما تقدمھ من معلومات في حین 

المجتمع بدوره یساعدھا من خلال ما یقدمھ لھا من اطر اجتماعیة واقتصادیة 
ادة تنظیم تطبیقاتھا بالشكل الذي یجعلھا أكثر نجاحا وفائدة في إنجاز وقانونیة لإع

 .وظیفتھا الابلاغیة

عدم إمكانیة الاستغناء عن تجارب الدول الأخرى في الوصول الى دراسة قراراتھا  .٤
في ظل تطبیقاتھا لبرامج الخصخصة المعتمدة من قبلھا بما یسھل من وضع خطة 

 .ء التي وقعت بھا تلك الدولبعیدا عن الأخطاناجحة للتنفیذ 

توجد مجموعة من المقومات المحاسبیة والمالیة التي تسھل من توفیر معلومات یمكن  .٥
 .التحقق من صحتھا لاعتمادھا في اتخاذ القرارات المتعلقة بتنفیذ برنامج الخصخصة

ضعف الأداء المالي والمحاسبي لمصرف الرافدین لأسباب تتراوح بین انخفاض  .٦
 ،ن مستوى المصارف المتعثرة وتذبذب السیولة وعدم ملائمة رأس المالالربحیة دو

فضلا عن عدم شفافیة التقاریر المحاسبیة والاعتماد على تطبیق قواعد وأسس 
 . غیر قابلة للمقارنة على المستوى الدوليةمحاسبیة محلی
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     التوصیات ً-ثانیا

  :الاتيفي  لثة تتمثیمكن تحدید مجموعة من التوصیات وذلك وفقا لمجالات ثلا
  مجال القواعد المحاسبیة المطبقة في المصرف. أ

 الاتجاه السائد في العراق نحو التحرر المالي ودخول الاسواق المالیة العالمیة إن
یحتم على ادارة المصرف خاصة مع اتخاذ قرار بخصخصة المصرف الاھتمام بدراسة 

 الاسواق في مطلب ھذه والتركیز على الأنظمة والقواعد المحاسبیة المطبقة في المصرف
 بذلك وان كان بشكل تدریجي ءوالبدتطبیق المعاییر المحاسبیة الدولیة بشكل جدي 

 ویسھل من ھذه الخطوة اعتماد القواعد ،العراقیةیتناسب ومتطلبات البیئة الاقتصادیة 
لتشابھ المحاسبیة الصادرة عن مجلس المعاییر المحاسبیة والرقابیة العراقي نظرا ل

الواضح بین تلك القواعد والمعاییر المحاسبیة الدولیة واعتبار ھذا التطبیق بمثابة خطوة 
  .المعاییر المحاسبیة الدولیة في مرحلة لاحقةتمھیدیة لتطبیق 

   مجال الاداء المالي للمصرف.ب

ضرورة إعادة النظر في مدى كفاءة الاداء المالي للمصرف خاصة مع انتشار 
كنولوجیة المتطورة التي ینعكس أثرھا لیس على الاسالیب الاداریة فحسب الاسالیب الت

 بما یؤثر بالنتیجة على جودة الخدمة ،وإنما المحاسبیة منھا كذلك لما تتطلبھ من تفاعل
  .المصرفیة المقدمة

   مجال تنفیذ برنامج الخصخصة.ت

ذ برنامج  في المجالین السابقین یوصى بتنفیءالأخذ بنظر الاعتبار ما جاعند 
  :الخصخصة لمصرف الرافدین على مرحلتین وكما یأتي

خلال ) خصخصة الإدارة( استخدام أسلوب الخصخصة الجزئیة: المرحلة الأولى
ة زمنیة محددة لما لذلك من دور واضح في ما یصدر عن ھذه الادارة من قرارات مد

بتطبیق المعاییر  المحاسبیة واتخاذ القرارات اللازمة تسواء كانت تتعلق بالتطبیقا
المحاسبیة الدولیة وان كان ذلك بصورة تدریجیة ومدى انعكاس ذلك على شفافیة التقاریر 

  . المحاسبیة أو ما كان یتعلق بتنمیة العملیة المصرفیة وإعادة ھیكلة المصرف
 بأسلو المرحلة الأولى وتتمثل باستخدام وتبدأ بعد انتھاء: المرحلة الثانیة
من خلال وضع قاعدة فعالة وكفوءة  )خصخصة الإجراءات( الخصخصة الضمنیة

لصیاغة قوانین جدیدة لتنظیم العمل المصرفي على غرار قانون الاستثمار الأجنبي 
 وما لذلك من ،وتعدیل القوانین القائمة لرفع مستوى أدائھا في تنظیم سوق الأوراق المالیة

 المال بما یؤدي الى اثر واضح على التطبیقات المحاسبیة ووضع أسس سوق لرأس
الالتقاء في نقطة تعني رفع مستوى الأداء وفقا لآلیات السوق التنافسیة لرفع عجلة النمو 

  .الاقتصادي
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Financial and Accounting Analysis Cycle to Appraisal Financial Sector at 

Adopt Period of Privatization Programme 

Especially sight on Iraqi AL-Rafidain Bank  
 

ABSTRACT 
The main purpose of this research is to give a definition to privatization, and its most 

effective factors, and the environmental procedures that have provided to make it successful. 

Besides, it shows the role of these procedures in choosing the appropriate form of applying the 

privatization program as an overture step for the accounting environment studies to execute this 

program upon Iraqi AL-Rafidain Bank. In addition, it shows the role of the data and 

information in which the accounting analyst and the financial analyst have presented to waluate 

its financial performance by using traditional and modern indications. 

The problem has specified by the following question:   

“Do the information presented by the financial and accounting analysis have an important 

role in determining the strong and weak points in the financial performance of Iraqi AL-

Rafidain Bank, and which will make the circumstances easy for executing the suggestive 

privatization program to reconstruct the framework of the financial system of the bank by 

methods for the economic environment in Iraq?”  

The traditional and modern demonstration reached the following results: 

1. Because of devaluation in profit, vacillation in liquid and insufficient of capital bank 

there are depression in the bank financial performance. 

2. There is depression of well managing the bank. 

3. There is inadequacy in stating the financial statement published by the bank. 

4. There is ineffectual in the internal and external employing techniques used by the 

bank. 
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